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 الملخص التنفيذي:

الوضع م تقييمن حيث الغرف التجارية والصناعية  بعض على تدقيقاأجرى ديوان الرقابة المالية والإدارية 
التأكد من فاعلية الآليات المتبعة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف و ، القانوني والتنظيمي لها

جلها، وقد أ  فعيل دورها بهدف تحقيق غاياتها التي أنشأت من التجارية في متابعة نشاطات الغرف التجارية وت
 لاختصاصاتاخلص التقرير إلى تواضع أداء الغرف التجارية وعدم فعاليتها وكفاية نشاطاتها في تنفيذ كافة 

المنوطة بها وفقا لقانون الغرف التجارية ونظامها خاصة في مجال رسم السياسات المتعلقة بالتجارة والصناعة 
وير القطاعين التجاري والصناعي، بالإضافة إلى تدني حجم نشاطاتها وعدم وجود قيمة مضافة لها في وتط

 مجال تدريب ورفع قدرات أعضائها ، وقد خلص الديوان إلى أهم الملاحظات التالية:
 ة أحكاملم يتم تضمين أيحيث النظام الخاص بها، في قانون الغرف التجارية و قصور وجود بعض جوانب ال 

آلية إدارة الغرف التجارية بعد انتهاء ولاية مجلس الإدارة، كما لم يتبين وجود لتحديد النظام في القانون أو 
ظام ن، إضافة إلى أن القانون أو المتعلق بإلزامية الانتساب للغرف التجارية نص القانونيتفسير واضح لل

اة لغرفة بحجب الثقة عن مجلس إدارتها كأدالغرف التجارية لم ينصا على إعطاء صلاحيات للهيئة العامة ل
نشاط الزراعي ضمن نطاق عمل ، كما لم يحدد القانون المهمة في رقابة أعمال الغرفة والحوكمة فيها

ضارب ت لأية نصوص قانونية تحول دون إمكانية نشوء تضمين قانون الغرف أو النظامالغرف، ولم يتم 
  المصالح. 

  لصناعية يقسم المهن ا من اتحاد الغرف التجارية أو وزارة الاقتصاد الوطنيعدم وجود تصنيف تجاري معتمد
 ، يتم تعميمه على كافة الغرف التجارية.والتجارية في فلسطين إلى فئات رئيسية معتمدة

  من حيث ضآلة حجم موازناتها السنوية وافتقارها لوجود للغرف التجارية ضعف القدرات المالية والإدارية
أو مشاريع خارجية تمكنها من تنفيذ اختصاصاتها بشكل  )ضآلة حجم استثماراتها( ذاتيةمصادر تمويل 

 من حيث التخطيط ورسم السياسات. قصور في تنظيمها الإداري ، و كافي
  الموكلة لها ضمن القانون خاصة فيما يتعلق المهام والصلاحياتقصور معظم الغرف التجارية في ممارسة 

نشاء المراكز والمعاهد الخاصة بت شاملة لكافة القطاعات الاقتصاديةالنات بياالحصائيات و بإعداد الإ طوير وا 
 ومهامها في التحكيم وفض المنازعات.، القطاع الخاص
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  غياب الدور الرقابي الفاعل لوزارة الاقتصاد الوطني على الغرف التجارية وذلك نتيجة لعدم التزام الدائرة
نظام الغرف قانون و في الوزارة بتنفيذ العديد من المهام الموكلة لها المختصة بشؤون الغرف التجارية لدى 

 التجارية خاصة المهام المتعلقة بالرقابة المالية والادارية.
 وقد خلص الديوان إلى أهم التوصيات التالية:

  ة معالجو  الغرف التجارية، بحيث يتم إدراج تعريفات وتفسيرات واضحةتشكيل لجنة لمراجعة قانون ونظام
القصور الواردة فيهما، بالإضافة إلى إصدار تعليمات واضحة وكافية من وزارة الاقتصاد  جوانب كافة

 الوطني تنفيذا لأحكام القانون والنظام.
  على وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية اعتماد تصنيف محدد لكافة القطاعات الاقتصادية في

 ارية، وذلك تنفيذا لأحكام القانون.فلسطين وتعميمها على الغرف التج
  للتواصل مع الجهات المانحة )الأجنبية والمحلية( للحصول على التمويل  الغرف التجارية سعيضرورة

 هادفة إلى دعم التجارة والصناعة.اللازم لتمويل نشاطات وبرامج الغرف التجارية ال
  ةتدريبية لصالح أعضاء الغرف التجاري برامجضرورة العمل على انشاء مراكز ومعاهد تدريبية وتنفيذ ،

واعتماد موازنة خاصة للتدريب يتم تمويلها بشكل أساسي من التمويل الداخلي للغرفة إلى جانب التمويل 
 الخارجي.

  يجب العمل على توسيع دائرة جمع المعلومات واعداد الدراسات الهادفة إلى تطوير الصناعة والتجارة في
لاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية ببيانات ومعلومات دقيقة عن أعضاء الغرف فلسطين، وتزويد وزارة ا
 التجارية بشكل دوري.

  يجب على الوحدة المختصة بشؤون الغرف التجارية لدى وزارة الاقتصاد العمل على اتخاذ خطوات عملية
راف على ة المالية والادارية والاشلتنفيذ مهامها الموكلة لها بالقانون خاصة المهام المتعلقة بصلاحية الرقاب

صدار الوزير قرارا  بمقدار بدل الخدمات التي تقدمها كل غرفة لأعضائها بناء على تنسيب  أعمال الغرف، وا 
 .من مجلس إدارة الاتحاد
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 مقدمة 

ة يالغرف التجار ، حيث تعتبر م في مدينة القدس6391عام لة في فلسطين يأوّل غرفة تجار يرجع تاريخ تأسيس 
صية بالشخ وتتمتع اختصاصها مناطقفي جميع  لأصحاب المهن التجارية والاقتصادية الممثل الرسمي

وتهدف الغرف التجارية الى خدمة أعضائها والدفاع عن مصالحهم  ،الاعتبارية والذمة المالية والإدارية المستقلة
ا للقوانين لأعضاء، وتنظم الغرفة أعمالها وفقوترويج منتجاتهم في الخارج والقيام بأعمال الوساطة والتحكيم بين ا

" 1بشأن الغرف التجارية والصناعية، وأحكام قرار مجلس الوزراء رقم " 1122" لسنة 9التالية )قرار بقانون رقم "
لغرف ااتحاد فة إلى دليل خدمات الأعضاء(، كما تأسس بنظام الغرف التجارية والصناعية بالإضا 1122لعام 

والذي يضم في عضويته كافة الغرف التجارية ويعتبر  6393عام  عية الزراعية الفلسطينيةالتجارية الصنا
 الممثل الرسمي لها.

 

تقييم آليات و  ،وتحديد جوانب القصور للغرف التجاريةإلى تقييم الوضع القانوني والتنظيمي  يهدف هذا التقرير
 وكلة لهابتنفيذ المهام والاختصاصات الم هاالتزام عملها المتبعة لإنفاذ اختصاصاتها، بالإضافة إلى التأكد من

ارة الاقتصاد من قبل وز من قبل اتحاد الغرف التجارية و  التأكد من فاعلية الآليات المتبعةو ، بشككل كافي وفعال
 وتفعيل دورها بهدف تحقيق غاياتها التي أنشئت لأجلها.  الغرف التجاريةالوطني في متابعة نشاطات 

 

 والجهات وطنيواتحادها ولوزارة الاقتصاد ال للغرف التجارية تقرير، في تقديم مقترحات وتوصياتلوتتمثل أهمية ا
 اتها.يق غايبهدف تحق الغرف التجاريةفي تعزيز فعالية أعمال ونشاطات  ةساهمللم ذات العلاقة الُأخرى 

 

من حيث البيئة  الغرف التجارية مالأععلى  تدقيق، بإجراء 8169قام ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال العام 
تقرير بعد ، حيث تم إعداد الوأهدافها المنصوص عليها بالقانون  ا لاختصاصاتهامدى تنفيذهو  ،لهاالتنظيمية 

غرفة  لرقابة لدىا أربعة غرف تجارية )غرفة رام الله والبيرة، غرفة نابلس، غرفة الخليل، تقييم نظامعلى  تدقيقال
كل من اتحاد الغرف التجارية والدائرة المختصة بشؤون الغرف التجارية لدى  عمالقييم أ سلفيت(، بالإضافة لت

 .وزارة الاقتصاد الوطني )وحدة القطاع الخاص(
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 التجارية الفصل الأول: نظرة عامة عن الغرف

  بها التعريفو الغرف التجارية نشأة: 

ية اختصاصها وتتمتع الغرفة بالشخص تعتبر الغرف التجارية الممثل الرسمي لأعضائها في جميع منطقة
العمل  وأصحاب تهدف إلى خلق نوع من التضامن بين التجارو الاعتبارية والذمة المالية والإدارية المستقلة، 

ضويتها ي كل محافظة تضم في عحيث يوجد غرفة تجارية ف بهدف تنظيم قطاع عملهم والحفاظ على مصالحهم،
غرف ، ويكون الانضمام الى اليا وله مركز رئيسي أو فرعي في المحافظةكل من يمارس نشاطا تجاريا أو صناع

 مة المنظمة لعمل الغرف التجارية.حسب القوانين والأنظة إجباري التجاري

لغرف التجارية كافة الغرف وتتكون الهيئة العامة فيه من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات ااتحاد يضم  كما
العديد من  مجالس إدارة الغرف التجارية، ولهس إدارته من رؤساء الغرف التجارية، بينما يتكون مجل

الاختصاصات أهمها تمثيل الغرف التجارية أمام الجهات الُأخرى ورسم السياسات واقتراح القوانين وغيرها من 
ني بهذه طفقد تم تكليف وزارة الاقتصاد الو  أما فيما يتعلق بالرقابة الحكومية على أعمال الغرف التجارية المهام،

المهمة وقد تم تحديد شكل العلاقة بين الوزارة والغرف التجارية وحدود وصلاحيات الوزارة ضمن القوانين 
 والأنظمة المنظمة لعمل الغرف التجارية.

تي والها غرفة تجارة وصناعة نابلس تم في مدينة القدس، تل6391عام ة في فلسطين يتمّ إنشاء أوّل غرفة تجار 
 عام تأسستفي الضفة الغربية غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل والتي  كان آخرهام، و 6399 تأسست عام

 6393عام ال ه فيسيأستتم د قفالغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية اتحاد أما فيما يتعلق ب م،8111
الغرف  بين لكافة، وقد بلغ عدد الأعضاء المنتسفي مدينة القدس بمبادرة من الغرف الفلسطينية الأعضاء

 .-وذلك حسب بيانات اتحاد الغرف التجارية-ألف عضو 12نحو  8162التجارية في نهاية العام 

 :الإطار القانوني 

م بشأن 8166" لسنة 3: قرار بقانون رقم "القوانين والأنظمة التاليةينظم عمل الغرف التجارية في فلسطين 
الغرف التجارية قانون وبذلك يكون قد تم الغاء  9/9/8166والذي صدر بتاريخ  الغرف التجارية والصناعية

( بإصدار قانون الغرف التجارية 981للمحافظات الشمالية والأمر رقم ) 6393( لسنة 96والصناعية رقم )
 للمحافظات الجنوبية.
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لعام " 8قرار مجلس الوزراء رقم ") نظام الغرف التجاريةاعتماد قرار ب 8169عام كما أصدر مجلس الوزراء 
بالإضافة إلى بعض الأنظمة الخاصة بكل غرفة مثل دليل خدمات  (م بنظام الغرف التجارية والصناعية8169

 الأعضاء.

من قانون الغرف التجارية المذكور أعلاه بأنه "تسري أحكام هذا القانون على كافة  (8)وقد نصت المادة رقم 
 ر هذا القانون وهي على النحو التالي )غرفة القدس،الغرف التجارية الصناعية القائمة في فلسطين عند صدو 

غرفة نابلس/ غرفة طولكرم، غرفة رام الله والبيرة، غرفة بيت لحم، غرفة جنين، غرفة أريحا والأغوار، غرفة 
لى عالخليل، غرفة غزة، غرفة قلقيلية، غرفة سلفيت، غرفة طوباس، غرفة جنوب الخليل، غرفة شمال الخليل( و 

 ."انشائها حديثاأية غرف يتم 

من جهة أُخرى فقد أكد القانون والنظام على أن التسجيل والانتساب للغرف التجارية يكون إجباري لكافة العاملين 
 في فلسطين. في التجارة والصناعة

على تكليف وزارة الاقتصاد الوطني بمهمة من النظام(  91)لا سيما المادة ونظامها الغرف التجارية قانون نص 
التنفيذية و  العديد من الصلاحيات الإشرافية والرقابيةالوزارة  منحاف على أعمال الغرف التجارية، حيث تم لاشر ا

وقد تم تكليف لك"وحدة القطاع الخاص" لدى وزارة الاقتصاد بمتابعة ملف الغرف على أعمال الغرف التجارية 
 التجارية

 مصادر دخل الغرف التجارية: 

. رسوم الانتساب ون الغرف التجارية مصادر دخل الغرف التجارية بما يلي )أانمن ق 63حددت المادة رقم 
والاشتراك السنوي. ب. رسوم وأجور الخدمات المقدمة من الغرفة. ج. رسوم الكفالات والشهادات والمستندات 

وعوائد  االتي تصدرها وتصادق عليها. د. رسوم التحكيم التجاري. ه. الإيرادات المتأتية من استثمار أمواله
أملاكها وعقاراتها. و. التبرعات والهبات والمساعدات غير المشروطة التي تقدم للغرفة بموافقة المجلس. ز. 

 (.القروض. ح. الرسوم المستوفاة من المرشحين لعضوية المجلس

 اختصاصات الغرف التجارية: 

أهم  جارية والصناعيةبشأن الغرف الت 8166( لسنة 3بقانون رقم )من القرار  9المادة رقم  حددت
 اختصاصات الغرف التجارية والصناعية حيث حددت بما يلي:
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 جمع المعلومات المتعلقة بالتجارة والصناعة وتقديمها للعاملين في القطاعات التابعة لها. .1
 .تقديم المشورة فيما يخص القوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة .2
 ت الدولية المتعلقة باختصاصاتها.عدة وزارة الاقتصاد في بلورة الاتفاقياامس .3
 .إصدار شهادات المنشأ .4
 التصديق على شهادات الأعضاء. .5
 المصادقة على الكفالات المالية ذات القيمة المحددة لأعضائها. .6
 .إقامة المعارض والندوات الاقتصادية والمشاركة بها .7
 الفصل في المنازعات بين الأعضاء من خلال التحكيم والوساطة. .8
 .د المنافسة في السوق تعزيز قواع .9

 إصدار المنشورات والأدلة التجارية .11
 إقامة المعاهد التعليمية لدعم القطاع الخاص. .11

بشأن المصادقة  8166قرار مجلس الوزراء لعام من ( 28، 26، 21، 93النصوص القانونية رقم )كما جاء في 
لغرفة لتي قد تنشب بين أعضاء اوجوب تشكيل لجنة لفض النزاعات ا، ى نظام الغرف التجارية والصناعيةعل

رة شكل اللجنة والشروط اللازم توافرها في و أو بين أعضاء الغرفة والجهات الأخرى، وقد حددت البنود المذك
 أعضائها وآلية عقد اجتماعاتها وصلاحياتها وغيره.
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 والأنظمة المنظمة لعمل الغرف التجارية الفصل الثاني: جوانب القصور في القانون 

ءات وتتبع الإجرا ،الغرف التجارية والصناعيةعمل  والأحكام التي تنظمالأنظمة من خلال مراجعة القوانين و 
م ت المتخذة من قبل وزارة الاقتصاد بخصوص تنظيم ومتابعة عمل الغرف التجارية والصناعية في فلسطين،

بشأن "الغرف التجارية  8166" لسنة 3قرار بقانون رقم ") والأنظمة القصور الموجود في هذه القوانين توضيح
وتحديد انعكاس ذلك  بنظام الغرف التجارية والصناعية( 8169" لعام 8والصناعية"، وقرار مجلس الوزراء رقم "

 .للغرف التجارية والحوكمة الداخلية على التنظيم المالي والإداري 

 السنوي للغرف التجارية الهيئة العامة اجتماع 

، وقرار مجلس الوزراء رقم بشأن الغرف التجارية والصناعية" 8166" لسنة 3نون رقم "بقاينص كل من )قرار 
هدف إلى ي ،اجتماع سنوي بنظام الغرف التجارية والصناعية( على تكليف الهيئة العامة بعقد  8169" لعام 8"

بات، اقرار لحسا، تعيين مدقق اواقراره التقرير السنوي مناقشة ) ها من تنفيذ صلاحياتها ومهامها منتمكين
 عدد من الغرف اعمال الموازنة....( بالإضافة للإشراف على أعمال مجلس الإدارة، لكن تبين من خلال فحص

 التجارية ما يلي:

 نتيجةذلك و  ،ة منذ تاريخ الانتخابات الأخيرة لكل منهاالسنوي اتهااجتماعالتجارية بعقد  عدم التزام الغرف 
( من النظام بحضور 9، حيث يتحقق نصاب الاجتماع وفقا للمادة )عامةالعدد الكبير لأعضاء الهيئة ال

مة في اوبالتالي صعوبة تنفيذ ذلك على أرض الواقع، حيث يصل عدد أعضاء الهيئة الع ،6النصف +
 عضاء.العديد من الغرف لآلاف الأ

 م عقد أية اجتماعات في حين لم يت 8166خلال العام  يئة العامة للغرف التجارية قد تمن آخر اجتماع للهإ
 .8162-8168خلال الأعوام 

 ( من النظام على إمكانية الدعوة لاجتماع هيئة عامة بعد أسبوعين من 9على الرغم من نص المادة )
حيث يكون الاجتماع قانونيا بمن حضر، إلا أنه لم  ،موعد الاجتماع الأول نتيجة عدم اكتمال النصاب

 الدعوة لاجتماع هيئة عامة.رية بيتبين قيام أي من الغرف التجا
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 وقد أدى عدم عقد الاجتماع السنوي للهيئة العامة إلى النتائج التالية:

 غياب الدور الرقابي الفاعل للهيئة العامة على أعمال مجلس الادارة، وتفرد مجالس إدارة الغرف في إدارة 
 وجود مرجعية لها. شؤونها واتخاذ كافة القرارات دون 

 دارة على صلاحيات الهيئة العامة فيما يتعلق بإقرار التقرير المالي والاداري وتعيين استحواذ مجلس الإ
 مدقق الحسابات الخارجي وغيرها من المهام.

  عدم ممارسة الهيئة العامة لصلاحياتها المنصوص عليها بالقانون )اقرار الموازنة التقديرية، اقرار التقرير
 قانوني...(.المالي والاداري، تعيين مدقق حسابات 

 :لذلك فان الديوان يوصي بما يلي

بشأن "الغرف التجارية والصناعية" وقرار مجلس  8166( لسنة 3ضرورة التعديل على القرار بقانون رقم )
 :ةالانتخابات وفق الخطوات التاليأحكام ث يتم تعديل يبنظام الغرف التجارية، بح 8169( لسنة 8الوزراء رقم )

رة، )هيئة عامة مصغ أمانة عامةتمر العام )الهيئة العامة( كل أربع سنوات، لانتخاب يتم عقد اجتماع للمؤ  -
لكافة القطاعات الموجودة في الغرف وبشكل  تضم في عضويتها عددا ممثلا بعدالةأو مجلس تنفيذي( 

 يتناسب مع عدد أعضاء كل قطاع.
 مجلس الادارة من بينها. )هيئة عامة مصغرة، أو مجلس تنفيذي( بانتخاب الأمانة العامةتقوم  -
بعقد  الجديدة )المنتخبة(، والتي بدورها تلتزم الأمانة العامةيتم تحويل صلاحيات الهيئة العامة الحالية إلى  -

الاجتماع السنوي وممارسة كافة صلاحياتها القانونية )الاشراف على أعمال مجلس الإدارة، اقرار الموازنة 
 والاداري، تعيين مدقق حسابات قانوني...(.التقديرية، اقرار التقرير المالي 

 
 إدارة الغرف التجارية بعد انتهاء ولاية مجلس الإدارة 

بنظام الغرف التجارية والصناعية آلية إدارة الغرف  8169" لعام 8لم يحدد قرار مجلس الوزراء رقم "
دارتها، نة مؤقتة لكل غرفة لإالتجارية بعد انتهاء ولاية مجلس الإدارة )كأن يقوم وزير الاقتصاد بتسمية لج

أو أن تقوم المجالس المنتهية ولايتها بإدارة الغرف بصفتها لجنة مؤقتة لحين عقد انتخابات جديدة(، كما لم 
نتهية الم ديد مدة عمل مجالس ادارة الغرف التجاريةر قرار من وزير الاقتصاد بخصوص تميتبين صدو 
 .8169-8162حسب الاصول خلال الفترة  فترة ولايتها
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 ما يلي:ب لذلك فان الديوان يوصي

قبل عقد و  ضرورة أن يحدد نظام الغرف التجارية آلية إدارة الغرف التجارية بعد انتهاء ولاية مجالس الإدارة فيها
 لين بتسمية لجنة تسيير الأعمال لحين عقد انتخابات جديدة.و ، وتحديد المخانتخابات جديدة

 نطاق القانون وشموليته 

كل شخص يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً وله مركز رئيس أو  من القانون على"( 3مادة رقم )ت النص 
فرع أو وكالة في منطقة اختصاص الغرفة الانتساب للغرفة وتسديد الرسوم والاشتراكات وفقاً لما يحدده 

علاه، حيث لم يتم تحديد أ  نيلنص القانو ا تفسيرلولم يتم تضمين أية أحكام سواء في القانون أو النظام ، "النظام
الواجب عليها التسجيل لدى الغرف التجارية، مما احتمل تفسير النص  الشكل القانوني للمؤسسات أو الأشخاص

 ت التالية:لارية والصناعة، فقد تم تسجيل الحاالعديد من التفسيرات، وحيث أن المادة تشمل كافة النشاطات التجا

 ( من قانون الغرف "التعريفات" بأنها6، في المادة رقم )في المادة أعلاه "شخص" المذكورة تم تعريف كلمة 
وعليه فما هو الداعي من تسجيل الشخص الطبيعي ضمن  ،الطبيعي أيضاو  المعنوي  الشخصتشمل 

وأن وجود مثل هذا النص "الشخص الطبيعي" دون ربطه بمحددات أخرى قد  ؟عضوية الغرف التجارية
ساءة تطبيقه.   سير دلالايتيح المجال لإساءة تف  ت النص القانوني وا 

 ة وأن خاص لديهايجب على الشركات غير الربحية التسجيل  لم يحدد قانون الغرف التجارية ما اذا كان
، "شروط التأسيس" بشأن نظام الشركات غير الربحية 8161 ( لسنة9قرار بقانون رقم )من  (9المادة رقم )

مما يشير إلى جواز تقديم خدمة أو نشاط اقتصادي غير الربحية الشركات غايات نصت على أن من 
ا ، زراعة(، وقد تبين فعلينشاطات الاقتصادية )تجارة، صناعةلكافة الممارسة الشركات غير الربحية 

"شركة أيادي للحرف اليدوية المساهمة  ومثال ذلك:ممارسة عدد من هذه الشركات للنشاطات الاقتصادية 
اما مركز ر المحدودة"،  المساهمةة"، "شركة جسور للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع الخصوصية المحدود

 للتنمية الفنية والثقافية، شركة أيادي للحرف اليدوية.
في حين أنه ومن خلال تتبع قائمة العضوية في غرفة تجارة وصناعة رام الله تبين تسجيلها لعدد من الشركات 

 المقارنة سجلت الملاحظات التالية: غير الربحية إلا أنه ومن خلال

لمرئي شركة جسور للإنتاج الإعلامي االتالية:  التجارية للشركات غير الربحية لدى تتبع تسجيل الغرفة. 6
والمسموع المساهمة المحدودة"، مركز راما للتنمية الفنية والثقافية، شركة أيادي للحرف اليدوية، والتي تمارس 
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لم يتبين تسجيل أي منها، مما يشير إلى عدم اكتمال عمليات التسجيل رام الله،  أعمال تجارية في محافظة
 الخاصة بالشركات غير الربحية في عضوية الغرف التجارية.

( شركة غير 613( شركة غير ربحية، مقارنة بك )9لم يتبين تسجيل غرفة تجارة وصناعة رام الله سوى). 8
 طني ومقرها مدينة رام الله.ربحية قد سجلت لدى وزارة الاقتصاد الو 

 الجمعيات التعاونية )خاصة الممارسة للنشاطات الصناعية، على  لم يحدد قانون الغرف التجارية ما اذا كان
أن يث حالتسجيل في الغرف التجارية الصناعات المعتمدة على الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية( 

وحدات البنيان " بشأن الجمعيات التعاونية م8162نة ( لس81قرار بقانون رقم )من  (62المادة رقم )
الجمعية التعاونية: وهي مؤسسة اقتصادية  وضحت تعريف الجمعيات التعاونية بما يلي:""، التعاوني

( عضوا  على الأقل، يرتبط أعضاؤها طوعا  لتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم 62اجتماعية تؤسس من )
دارتهم ومراقبتهم الديمقراطية، وتمارس نشاطاتها المشتركة من خلال مساهماتهم الذات ية وملكيتهم المشتركة وا 

" مما يشير إلى جواز ممارسة الجمعيات التعاونية لكافة النشاطات الاقتصادية )تجارة، بصفتها الاعتبارية
ل ثام صناعة، زراعة(، وقد تبين فعليا ممارسة عدد من هذه الجمعيات التعاونية للنشاطات الاقتصادية

جمعية جماعين التعاونية الزراعية، الجمعية التعاونية لعصر  ذلك: جمعية النصارية التعاونية الزراعية،
  الزيتون وتسويق منتجاته في قرية تل، جمعية قبلان التعاونية لعصر الزيتون وتصنيعه وتسويق منتجاته.

جمعية تعاونية لتبين تسجيلها  لسنابفي حين أنه ومن خلال تتبع قائمة العضوية في غرفة تجارة وصناعة 
ومن خلال  إلا أنه واحدة وهي "جمعية التوفير والتسليف التعاونية للمشاريع النسوية محدودة المسؤولية"

  المقارنة سجلت الملاحظات التالية:
 جمعية تعاونية (93مقارنة بك )جمعية تعاونية واحدة  سوى  نابلسلم يتبين تسجيل غرفة تجارة وصناعة  .6

 .قد سجلت لدى وزارة الاقتصاد الوطني نابلسعملها  مقر
راعية، التالية: جمعية النصارية التعاونية الز للجمعيات التعاونية لدى تتبع تسجيل الغرفة التجارية  .8

جمعية جماعين التعاونية الزراعية، الجمعية التعاونية لعصر الزيتون وتسويق منتجاته في قرية تل، 
م ل عصر الزيتون وتصنيعه وتسويق منتجاته، التي تمارس أعمالا تجارية،جمعية قبلان التعاونية ل

عاونية بالجمعيات التيتبين تسجيل أي منها، مما يشير إلى عدم اكتمال عمليات التسجيل الخاصة 
 في عضوية الغرف التجارية.
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 ما يلي:ب لذلك فان الديوان يوصي

حة رية، بحيث يتم إدراج تعريفات وتفسيرات واضالتعديل على القانون أو النظام الخاص بالغرف التجا .6
تحدد طبيعة المؤسسات والأشخاص الواجب تسجيلهم لدى الغرف التجارية، من حيث تحديد الشكل 

 القانوني لهم وطبيعة النشاط الممارس والموجب تسجيله لدى الغرف التجارية.
ات لنشاط الممارس من قبل المؤسسعلى اتحاد الغرف التجارية حصر كافة الأشكال القانونية وطبيعة ا .8

والأشخاص الذين يشملهم قانون الغرف التجارية ويقع عليهم وجوب التسجيل ضمن عضويتها، والإيعاز 
للغرف التجارية لإجراء مسح ميداني لحصرها بهدف توسيع نطاق العضوية وزيادة إيرادات الغرف 

 التجارية. 
سيقية مع كافة المؤسسات ذات الاختصاص بتسجيل على الغرف التجارية بناء علاقة تكاملية وتن .9

المؤسسات والأشخاص )نشاط اقتصادي( للتمكن من حصر أعدادهم وشملهم ضمن عضويتها مثل 
 التنسيق مع )وزارة الاقتصاد، البلديات، وزارة العمل، النقابات المهنية(.

 

  للغرف التجارية والصناعية النشاط الزراعيإضافة 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة الاقتصاد/ الإدارة 

 العامة للشركات

وزارة العمل/ الجمعيات 

 التعاونية
 

الغرف التجارية 

 والصناعية

 البلديات والمجالس القروية/ رخص الحرف والمهن-

 النقابات المهنية-
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 النشاط الزراعي إضافة صفة 

لتجاري اتٌنْشَأ الغرفة الجديدة في مركز المحافظة، وتشمل أعمالها النشاط  ( من القانون على"9ت المادة رقم )نص
ولم يتم تضمين أية أحكام سواء في القانون أو النظام حول وجوب تسجيل الغرف والصناعي في تلك المنطقة"، 

( من النظام على أن من 91في حين نصت المادة )الحيوانات(، ة ممارسة النشاط الزراعي، وتربي)الزراعية 
تم ، وحيث أن اصدار هذه الشهادات تة والحيوانيةياختصاصات الغرفة إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراع

للمنتسبين للغرفة التجارية فقط، فإن ذلك يشير إلى وجود قصور وتعارض في أحكام القانون والنظام من حيث 
تبين من خلال فحص اعمال عدد من الغرف  حديد قطاع الزراعة ضمن الغرف المتاح إنشائها، وقدعدم ت

 ما يلي:بالتجارية 

ادية ضمن تصنيفها للقطاعات الاقتصلقطاع الزراعة وقطاع تربية المواشي والدواجن اعتماد بعض الغرف  -
 الرئيسية، ووجود عدد من المنتسبين ضمن هذه القطاعات.

 التجارية بإصدار شهادة المنشأ لعدد من المنتجات الزراعية.قيام الغرف  -

 ما يلي:بلذلك فان الديوان يوصي 

نتيجة أهمية القطاع الزراعي في فلسطين، باعتباره القطاع الرئيسي والأهم في الاقتصاد الوطني، ونتيجة عدم 
ن اختصاصات الغرف، يقترح نص القانون والنظام المنظمان لأعمال الغرف التجارية على قطاع الزراعة ضم

 الديوان ضرورة التعديل القانون والنظام وذلك بإضافة النشاط الزراعي ضمن نشاطات الغرف التجارية

 

النشاط 
التجاري

النشاط 
الزراعي

النشاط 
الصناعي

نشاطات الغرف 
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 صلاحيات الهيئة العامة بحجب الثقة عن مجلس إدارة الغرفة 

 صلاحيات( من النظام شروط حل مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية، حيث أعطت 82حددت المادة رقم )
واسعة لوزير الاقتصاد الوطني في حل مجلس إدارة أي غرفة نتيجة مخالفتها لأحكام القانون والنظام، في حين 
لم ينص القانون أو النظام على إعطاء صلاحيات للهيئة العامة للغرفة بحجب الثقة عن مجلس إدارتها كأداة 

ية المتواجدة في كافة مؤسسات العمل الأهلي مهمة في رقابة أعمال الغرفة والحوكمة فيها، وهي الصلاح
 والمدني.

 ما يلي:ب لذلك فان الديوان يوصي

( من النظام يضمن تمكين الهيئة العامة للغرف بممارسة صلاحياتها 82إضافة نص قانوني ضمن المادة )
ات لاحيلحجب الثقة عن مجلس إدارتها ويحدد شروط ومتطلبات ذلك، وما يضمن ممارسة الهيئة العامة لص

 كافية وملائمة على أعمال الغرف.

 .وجود مصلحة مباشرة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة مع شركات ربحية ذات علاقة بهم 

لس إدارة الغرف التجارية هم من أصحاب الصناعات والمؤسسات اعلى الرغم من كون كافة أعضاء مج
ل تنفيذ عطاءات أو توريد مواد وخدمات إلا التجارية، التي من الممكن نشوء علاقة بينها وبين الغرف من خلا

أنه لم يتبين تضمين قانون الغرف أو نظامها لأية نصوص قانونية تحول دون إمكانية نشوء علاقة تبادلية 
يشوبها تضارب المصالح وعدم النزاهة والشفافية في تنفيذ الأعمال، على خلاف ما جرى في قوانين وأنظمة 

ربحية التي ضمن المشرع الفلسطيني فيها تجنب تضارب المصالح من خلال أخرى، كمثال الشركات غير ال
أن يكون لأي مساهم من المساهمين في الشركات غير الربحية أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة منع  

 بتنفيذ مشاريعها".مباشرة مع أي شركة ربحية تقوم 

 ما يلي:ب لذلك فان الديوان يوصي

لغرف اعلاقة عمل ومنفعة بين  وجودجواز  في قانون الغرف التجارية أو نظامها يحول دون إيراد نص قانوني 
عضويته في  ةها، وذلك طيلة فتر مساهمين في أعضاء مجلس إدارة الغرفة التي يكون  ربحيةالشركات والالتجارية 

 مجلس إدارة الغرفة.
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 ومنح مساعدات لجهات سياسية ودينية الاشتغال بالمضاربات 

( من القانون على " يحظر على الغرفة الاشتغال في المضاربات أو الأعمال المضرة بالسوق 81المادة )نصت 
م يتبين لحزاب السياسية والطوائف الدينية"، إلا أنه أو بالمسائل السياسية أو الدينية أو أن تقدم مساعدات للأ

 ،ممارسة الغرف التجارية لهذه النشاطات وجود إجراءات أو تعليمات متخذة من قبل وزارة الاقتصاد تحول دون 
ل هذه النشاطات تفاصي تفصح عن والتي لابالغرف حيث تكتفي الوزارة بالحصول على القوائم المالية الخاصة 

كما تبين أثناء التدقيق قيام عدد من الغرف التجارية بتقديم المساعدات المالية والعينية لبعض بشكل وافي، 
( وعدم الجدوى من وجودها دون وجود 81يحول دون إمكانية تنفيذ نص المادة ) ، مماالأحزاب السياسية

 تعليمات أو إجراءات كفيلة بتحقيقها. 

 ما يلي:ب لذلك فان الديوان يوصي

لابد من اتخاذ وزارة الاقتصاد الوطني لإجراءات كافية وكفيلة بضبط وجود أية ممارسات للمضاربة وأية 
 ( من القانون.81لأحزاب السياسية والطوائف الدينية تنفيذا لنص المادة )مساعدات ممنوحة من الغرف ل

 تصنيف الأعمال حسب الفئات والقطاعات 

اعات قطاعات رئيسية وتخصصية تمثل مختلف القطضمن تقوم كل غرفة تجارية بتصنيف المنتسبين إليها 
أحكاما لم يتضمن ، إلا أن النظام ظام( من الن29الاقتصادية ضمن نطاق عمل الغرفة وذلك اتفاقا مع المادة )

م الغرف ، كما لم تلتز تحديد أو تصنيف واضح لقطاعات الاعمال والصناعات الرئيسية في فلسطينخاصة ب
باعتماد تصنيف للقطاعات الصناعية وتعميمه على كافة الغرف، حيث تلجأ التجارية واتحاد الغرف التجارية 

أنه غير  الرغم من عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على الصادرالغرف بشكل فردي الى التصنيف 
 اتحاد الغرف التجارية.من من وزارة الاقتصاد الوطني أو  معتمد

 إلى النتائج التالية:اعتماد تصنيف موحد للقطاعات الاقتصادية في فلسطين وقد أدى عدم 

أدى إلى عدم قيام  لاقتصاد الوطنيأو وزارة ا إن عدم وجود تصنيف معتمد من اتحاد الغرف التجارية -
بنظام الغرف  8169" لعام 8من قرار مجلس الوزراء رقم " 29الغرف التجارية بتنفيذ ما ورد في المادة رقم 

التجارية والصناعية والتي تنص على )تقوم الغرف التجارية بتشكيل لجان قطاعية فيها تتولى التنسيق مع 
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والجهات ذات العلاقة بالقطاعات التخصصية التي تندرج ضمن  لاتحادات التخصصيةامجلس الاتحاد و 
 عمل الغرفة لتحديد أنواع القطاعات الاقتصادية المختلفة لتمثيلها بشكل عادل.

تصنيف جهاز الاحصاء المركزي إلا أنه لم يتبين وجود لجان قطاعية على الرغم من اعتماد بعض الغرف ل -
 ةظهور العديد من الاتحادات الصغير إلى فلسطين، مما أدى  لتمثيل القطاعات الصناعية الرئيسية في

لبعض المهن لرعاية مصالحها وتمثيلها أمام الجهات الاخرى )مثل اتحاد الحجر والذي يضم المحاجر 
 الغرف نشاطات كل منفي جهود مبعثرة وغير متكاملة والكسارات وغيرها(، الأمر الذي نتج عنه 

ض لهذه الاتحادات كبديل للغرف التجارية، حيث لوحظ أثناء التدقيق والاتحادات فضلا عن لجوء البع
على "اتحاد الحجر الفلسطيني" قيام الاتحاد بمنح التصاريح التجارية لأعضائه من خلال التنسيق المباشر 
مع الشؤون المدنية بعيدا عن أي دور للغرف التجارية مع العلم بأن التصاريح التجارية يتم منحها عادة 

 خلال الغرف التجارية.من 

 ما يلي:بلذلك فان الديوان يوصي 

للغرف  الرئيسية وتصنيف الأعضاء المنتسبينالاقتصادية  اعتماد تصنيف واضح للقطاعاتضرورة العمل على 
 ادلبشكل عتمثيل كافة القطاعات في )هيئة أو أمانة عامة منتخبة( وضمان  ،القطاعاته ضمن هذالتجارية 

 لى تحقيق أهداف الغرفة المتعلقة بتنمية الصناعة والتجارة، ورعاية مصالح الأعضاء.وتمكينها للعمل ع

 شروط الترشح لعضوية الغرفة 

قانون بكأنه )يحق لأعضاء الغرفة ممن سددوا اشتراكاتهم السنوية الانتخاب والترشح ال( من 69أكدت المادة رقم )
من المادة  9قم البند ر  حدد النظام )في يحدده النظام(، كما لتمثيلية وفقا لمالعضوية المجلس واللجان والهيئات ا

من  6م البند رق) ، وحددبانتظاملرسوم الاشتراك السنوي  بأن المرشح للمجلس يجب أن يكون مسددا  ( 69رقم 
بأنه يحق للعضو المشاركة في الانتخابات في حال كان مسددا لرسوم الاشتراك  (من نفس النظام 69المادة رقم 

جلت ومن خلال تتبع هذه الأحكام القانونية سسبوع لإقفال باب الترشح، انتهاء المدة القانونية المحددة بأ قبل
 الملاحظات التالية:

لم يوضح القانون والنظام صراحة مدة الالتزام )الالتزام بتسديد الاشتراك السنوي( التي يجب على العضو  -
ضوية غالبية أن عو  خاصة ،ابات عضوية مجلس إدارة الغرفةالالتزام بها ليكون مؤهلا لترشيح نفسه لانتخ

 .سين عاممأعضاء الغرف تعود لفترات زمنية طويلة تصل لأكثر من خ
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لم يحدد النظام صراحة مدة الالتزام التي يجب على العضو الالتزام بها ليكون مؤهلا للمشاركة في   -
ويلة ة أعضاء الغرف تعود لفترات زمنية طأن عضوية غالبيو  خاصة الإدلاء بصوته في انتخابات الغرفة

 .سين عاممتصل لأكثر من خ
 لم يتم تحديد المقصود بتسديد الاشتراكات السنوية بانتظام، مما احتمل تفسيرها العديد من التفسيرات. -

 إلى النتائج التالية:تحديد مدة الالتزام بسداد الاشتراكات السنوية وقد أدى عدم 

العام  الجارية في لانتخاباتل الجاريةفسير المادة القانونية خلال الاستعدادات وجود بعض الخلافات في ت
(، وحرمان بعض الأعضاء من فرصة الترشح أو الانتخاب نتيجة عدم التزامهم بسداد كل ما 8169-8163)

 عليهم من اشتراكات سنوية. 

 ما يلي:بولتلافي النتائج السلبية المذكورة فإن الديوان يقترح 

العمل على تعديل النصوص الواردة في نظام الغرف التجارية بحيث يتم تحديد سنوات وشروط الالتزام  ضرورة
"بتسديد الاشتراكات السنوية" اللازمة للأعضاء ليتمكنوا من ترشيح أنفسهم للانتخابات، بالإضافة لتحديد سنوات 

وذلك  خابنوا من المشاركة بالتصويت والانتالسنوية اللازمة للأعضاء ليتمك اتوشروط الالتزام بتسديد الاشتراك
، حيث أن ذلك يساعد الغرف على تحصيل الاشتراكات السنوية المتراكمة على بعض بربطها بعدد السنوات

 الأعضاء.

  الغرف التجاريةمتابعة أعمال صلاحية الاتحاد في 

" 8"، وقرار مجلس الوزراء رقم "بشأن "الغرف التجارية والصناعية 8166" لسنة 3لم يمنح القرار بقانون رقم "
لغرف ا كافية لتتبع أعمالبنظام الغرف التجارية والصناعية، اتحاد الغرف التجارية صلاحية  8169لعام 

( للاتحاد بوجوب 91تكليف النظام )مادة رقم  التجارية المنتشرة في كافة محافظات الوطن، على الرغم من
م لتقارير المالية والإدارية لكافة الغرف التجارية نهاية كل عام، وعلى الرغقيامه بتزويد وزارة الاقتصاد الوطني با

أن الاتحاد يعتبر المظلة التي تضم كافة الغرف التجارية وتمثلها أمام الجهات الُأخرى، الأمر الذي أدى  من
تحاد بما يلزم يد الاف التجارية، وعدم التزام بعض الغرف بتزو غر إلى غياب الدور الرقابي الفاعل للاتحاد على ال

دارية لتمكينه من تنفيذ اختصاصه وفقا للمادة )  ( من النظام.91من بيانات مالية وا 
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 ما يلي:ب يوصيفإن الديوان  القصور المذكورولتلافي 

الية إضافية تخص المتابعة الم ضرورة التعديل على نظام الغرف التجارية بحيث يتم منح الاتحاد صلاحية
ل الغرف التجارية، وبما يضمن سلامة النشاط المالي والإداري للغرف التجارية ويعمل على والإدارية لأعما
 تحسين أدائها. 

 التنظيم المالي والإداري للغرف التجارية: الفصل الثالث

قام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإجراء تدقيق شامل على عدد من الغرف التجارية )غرفة نابلس، غرفة الخليل، 
مالي والإداري الواردة في التنظيم ال غرفة رام الله، تقييم نظام الرقابة لغرفة سلفيت(، وفيما يلي أهم الملاحظات

 :على هذه الغرف

 تحليل إيرادات ومصاريف عينة من الغرف التجارية 

ة رام الله(، فللبيانات المالية لعينة من الغرف التجارية )غرفة نابلس، غرفة الخليل، غر تم إجراء فحص تحليلي 
 وكانت نتائج التحليل كما يلي:

 أولا: الإيرادات

 :(جميع المبالغ بالدينار) الغرف التي تم اختيارها،الجدول التالي يبين إيرادات 

اسم 
 الغرفة

إيرادات رسوم 
الاشتراك 
والانتساب 

 السنوي 

إيرادات رسوم 
الخدمات 
 الاخرى 

إيرادات 
 الاستثمارات

 إيرادات
 المشاريع

ت إيرادا
 المجموع أُخرى 

 نابلس
2116 

989,821 628,629 81,892 1 2,891 281,383 

 رام الله
2116 

922,131 99,332 91,399 1 1 939,192 

 الخليل
2115 

823,699 898,689 61,319 1,118 1,212 292,892 

 1,554,251 11,793 6,612 68,187 488,278 979,491 المجموع
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 (.8162في نهاية العام  2.921، 8161نهاية العام عام  2.9تم معادلة الشيكل بالدينار عند سعر صرف )

 ومن الجدول أعلاه نلاحظ ما يلي:

 الكلي لإيرادات الغرف التجارية من المجموع %19شكلت نسبة رسوم الاشتراك والانتساب السنوي ما نسبته  -
 وبالتالي فهي المصدر الرئيسي لإيرادات الغرف التجارية. أعلاه،

 %96.9دينار وهو ما يعادل  999,829بلغت إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها مبلغ  -
 من المجموع الكلي للإيرادات.

جهات مانحة )محلية وأجنبية( لتنفيذ بعض المشاريع يل مع و لا يوجد لدى الغرف التجارية اتفاقيات تم -
الهادفة لتحقيق أهداف الغرف التجارية، حيث أنه ومن خلال دراسة عدد من الغرف التجارية تبين وجود 

وهو ما يعادل نحو  فقط، دينار 1118كانت  8162مشروع واحد لدى غرفة الخليل فقط وقيمته في العام 
 لتجارية في ذلك العام.من إيرادات غرفة الخليل ا 6%

انخفاض ملحوظ في إيرادات الاستثمارات الخاصة بالغرف )المشاريع الذاتية المدرة للدخل(، حيث بلغت  -
فقط من المجموع  %9.9دينار وهو ما يعادل  19،192قيمتها للغرف الثلاث المذكورة في الجدول أعلاه 

 الكلي للإيرادات.
من مجموع الايرادات  %6دينار وهو ما يعادل أقل من  66,239ية بلغت الايرادات الاخرى للغرف التجار  -

 الكلي.

 نتائج التحليل

لا يوجد لدى الغرف التجارية خطط استثمارية لتوفير مصادر دخل ثابتة تساعدها على تنفيذ مهامها حسب  -
ع أملاكها ( لعوائد استثمارات الغرفة وري63على الرغم من تحديد القانون صراحة في المادة )القانون، 

( %9.9وعقاراتها كمصدر من مصادر دخلها، حيث لم تتجاوز نسبة إيرادات استثمارات الغرف أعلاه )
 .إيراداتها من مجموع

تساب رسوم الان، وعلى الرغم من كون الانتساب للغرف التجارية إجباري بحكم القانون أن على الرغم من  -
تبين ما إلا أنه من مجموع الإيرادات(  %19)تجارية والاشتراك هي المصدر الرئيسي لإيرادات الغرف ال

 يلي:
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  لم يتبين قيام الغرف التجارية بأية إجراءات تضمن التزام كافة العاملين في القطاعات التجارية
جهات عقد الاتفاقيات مع البوالصناعية في مناطقها بالانتساب للغرف التجارية، كأن تقوم الغرف 

مة للتجار والصُناع بالتزامهم بتسديد التزاماتهم تجاه الغرف التجارية أو الرسمية لربط خدماتها المقد
طلب براءة ذمة من الغرف التجارية، ومن الأمثلة على ذلك )رخصة الحرف والصناعات تصدر من 
البلدية ويتم تجديدها بشكل سنوي وبالتالي يمكن التنسيق مع البلدية لربط تجديد رخصة الحرف 

براءة ذمة من الغرفة التجارية، كذلك أيضا يمكن التنسيق مع دائرة ضريبة والصناعات بإحضار 
القيمة المضافة لدى وزارة المالية لربط الاقرار الضريبي بشهادة براءة ذمة من الغرفة التجارية العاملة 

 .، بالإضافة لإمكانية التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني الإدارة العامة للشركات(في المنطقة
 كز تحديث تصنيف الأعضاء لديها والذي يرتتخص التجارية  تبين وجود آلية معتمدة لدى الغرفي لم

حسب سجل الشركة حيث يتم تصنيف العضو بناء على أول شهادة  العضو أساسا على رأس مال
و الارتفاع، بالانخفاض أ تصنيف يحصل عليها دون الأخذ بالاعتبار التغير في قيمة رأس مال الشركة

اكتمال ودقة ايرادات رسوم الاشتراك السنوية نظرا لاختلاف أساس احتساب الاشتراك يحول دون  مما
 وفقا للتصنيف. السنوي 

( أن الهبات والتبرعات والمساعدات غير المشروطة 63على الرغم من تحديد القانون صراحة في المادة ) -
مع  للتواصل لدى الغرف طط ومساعيخمصدر من مصادر دخل الغرف التجارية، إلا أنه لم يتبين وجود 

لقة اللازم لتنفيذ مهامها وأهدافها خاصة تلك المتع جذب التمويل بهدفالجهات المانحة )المحلية والأجنبية( 
نمية الصناعة والتجارة في فلسطين، حيث لم يتبين وجود مشاريع ممولة سوى لدى غرفة الخليل بالتدريب وت

 ع إيرادات غرفة الخليل. ( من مجمو %6ولم تتجاوز نسبتها )

 التوصيات

ضرورة العمل على وضع خطط استثمارية لتوسيع ايرادات الغرف التجارية وتخفيف اعتمادها على  -
 اشتراكات الأعضاء لتمكينها من تنفيذ أهدافها بكفاءة وفاعلية عالية.

لمالية /دوائر تصاد، وزارة ا)البلدية، وزارة الاق الجهات الرسمية المختصةمع  اتفاقياتضرورة السعي لتوقيع  -
المهنية  الرخصعلى إجراءات تربط حصول العاملين في المجالات الصناعية والتجارية لاتخاذ  الضريبة(

ة ، وذلك لضمان التزام كافوالعكس صحيح التجارية ختلفة بإحضار براءة ذمة من الغرفوالشهادات الم
 .هااتهم تجاهتسديد كافة التزامل لدى الغرف المختصة و التسجيفي المجالات الصناعية والتجارية ب نالعاملي
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يل ى التمويل اللازم لتمو ضرورة السعي للتواصل مع الجهات المانحة )الأجنبية والمحلية( للحصول عل -
 الهادفة إلى دعم التجارة والصناعة. نشاطات وبرامج الغرف التجارية 

 

 : المصاريفياثان

 :جميع المبالغ بالدينار(لتي تم اختيارها، )الجدول التالي يبين مصاريف الغرف ا

اسم 
 الغرفة

مصاريف 
 تبرعات

مصاريف 
الغرف اتحاد  

مصاريف  مصاريف أخرى  مصاريف رواتب
 المجموع تدريب

 نابلس
2116 23,094 32,325 191,953 82,887 1,115 331,374 

 رام الله
2116 29,465.74 37,709.63 287,926.78 89,449.07 3,325.93 447,877 

 الخليل
2115 48,185.90 27,572.13 275,803.87 228,696  199,6  484,777 

 1,264,028 6,183.93 303,908.07 755,683.65 97,606.76 100,745.64 المجموع

 (.2115 العام نهاية في 5.476 ،2116 عام العام نهاية 5.4) صرف سعر عند بالدينار الشيكل معادلة تم

 نلاحظ ما يلي: السابقومن الجدول 

 تهدينار وما نسب 611,292بلغت قيمة المصاريف المدفوعة بدل تبرعات في الغرف المذكورة أعلاه مبلغ  -
 من المجموع الكلي للمصاريف. 9%

 من المجموع الكلي للمصاريف. %11دينار وما نسبته  222,199قيمة الرواتب لدى الغرف التجارية  بلغت -
دينار وما نسبته  1,199 )مصاريف مباشرة لخدمة الأعضاء( بلغت نسبة المصاريف المدفوعة للتدريب -

 من المجموع الكلي للمصاريف. %1.2أقل من 
 .%96.2رية ومصروف اتحاد الغرف التجارية، وبنسبة توزعت باقي المصاريف بين مصاريف إدا -
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 نتائج التحليل

رف صتعليمات صادرة ومعتمدة لتنظيم عملية  وأوجود نظام  ودون ف التبرعات، ارتفاع ملحوظ في مصرو  -
 التبرعات.

من مجموع المصاريف، على  % 1.2لم يتجاوز  يانخفاض كبير في حجم الصرف على بند التدريب الذ -
قامة المعاهد التدريبية جزء  من أهداف ومهام الغرف التجارية المنصوص أساسي الرغم من أن التدريب وا 

 عليها في القوانين والأنظمة المنظمة لعمل الغرف التجارية.
من مجموع  %36.2ة اقتصار أغلب عمليات الصرف على المصاريف التشغيلية )إدارية، رواتب( وبنسب -

نون والمتعلقة قاأهداف الغرف التجارية المنصوص عليها بال وتدني مستوى الصرف علىالمصاريف الكلي، 
ليمية إقامة المعاهد التع، إقامة المعارض والندوات الاقتصادية)بتطوير التجارة والصناعة في فلسطين، 

 ، وغيرها من المهام(.لدعم القطاع الخاص

 التوصيات

شاطات بما لا يؤثر على نضرورة العمل على تنظيم عملية تقديم المساعدات والتبرعات للمجتمع المحلي  -
 المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة.الغرف 

ضرورة العمل على وضع الخطط الهادفة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة والمتعلقة  -
 بالتدريب ودعم القطاع الخاص وترويج المنتجات الفلسطينية وغيرها.

 
  الاستثماراتإدارة 

من الغرف التجارية )غرفة نابلس، غرفة الخليل، من خلال التدقيق على استثمارات )مصادر الدخل( عينة 
يث بلغ عائد ح ضمن مبنى الغرفة التجارية كاتبغرفة رام الله( والتي تقتصر على تأجير بعض المحلات والم

ومن خلال التدقيق سجلت الملاحظات  ،دينار( 19,192)مبلغ أعلاه  الغرف الثلاثة المذكورة الاستثمارات لدى
 تالية:ال

 لم يتبين وجود اجراءات مكتوبة ومتبعة لتنظيم عملية تحصيل إيرادات تأجير محلات وغرف المبنى. -
نوات، ولم عليهم لعدة ستبين عدم التزام العديد من المستأجرين بتسديد قيمة الُأجرة السنوية وتراكم ذمم  -

ن زمة لتحصيل تلك الذمم مما يزيد ماللاانونية إدارات الغرف التجارية باتخاذ الاجراءات الق يتبين قيام
 مخاطرة عدم قدرتهم على السداد وبالتالي ضياع مبالغ مالية على خزينة الغرفة.
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حقة الغرفة التجارية في تحصيل مبالغ الذمم المدينة المستوجود تساهل من قبل إدارة في غرفة الخليل تبين  -
( %83م بلغت )8162عن بدل التأجير عن سنوات سابقة حيث أن نسبة تحصيل بدل التأجير عن العام 

 (.%2م بلغت )8169ونسبة تحصيل بدل التأجير عن العام 

 التوصية

ذمم وضمان عدم تراكمها، ومتابعة تحصيل التحصيل الذمم المدينة  نضرورة الالتزام بوضع آليات فاعلة لضما
 المتراكمة على المستأجرين من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 الرقابة الداخلية 

لدى أغلب الغرف التجارية التي تم التدقيق عليها خلافا  لمقومات  أو مدقق داخلي لا يوجد وحدة رقابة داخلية
ل أربع ( من أصتجارة وصناعة محافظة الخليلواحدة )غرفة  تجارية أن غرفة نظام الرقابة الداخلية، حيث تبين

 غرف تم زيارتها تحتوي على وحدة رقابة داخلية.

 التوصيات

تشكيل لجنة رقابة على مستوى مجلس لكل غرفة أو العمل على  ضرورة العمل على انشاء وحدة رقابة داخلية
 .رف وكشف أوجه الانحراف في الوقت المناسبلضمان سلامة العمليات في الغإدارة كل غرفة 

 النظام المالي 

في الغرف التجارية )غرفة تجارة وصناعة محافظة نظام مالي مكتوب أو تعليمات مالية معتمدة ومتبعة  لا يوجد
يم إجراءات لتنظ نابلس، غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت(

 والإيداع البنكي والتسويات البنكية. والصرفالقبض 

 التوصية

قابة كافة كفيل بضبط ور  موحد عداد نظام ماليالتنسيق مع كافة الغرف التجارية لإقيام اتحاد الغرف ب ضرورة
 التجارية. الغرفداخل العمليات والأنشطة المالية والإدارية في 
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 مصروف المساعدات والتبرعات 

ف التجارية بتقديم المنح والتبرعات لجهات محلية أهلية وحكومية وبعض الجهات لوحظ قيام عدد من الغر 
 السياسية، ومن خلال الفحص تم تسجيل الملاحظات التالية حول عمليات صرف تلك المساعدات:

عدم وجود معايير ومنهجية واضحة لدى الغرف التجارية لعملية منح المساعدات والتبرعات للمجتمع  .6
أُخرى  نحظ أن عمليات الصرف تتم بقرار من مجلس الإدارة في بعض الأحيان وفي أحياالمحلي، حيث لو 

 بقرار من رئيس الغرفة وأمين الصندوق.
قرار بقانون رقم  ( من81) للمادة رقم خلافا ،تمت لصالح جهات سياسية المساعداتلوحظ أن العديد من  .8

 والصناعية.م بشأن الغرف التجارية 8166( لسنة 3)
ات دحجم الصرف على بند المساعدات والتبرعات في بعض الغرف التجارية، فقد بلغت المساع ارتفاع .9

بلغت المساعدات المقدمة  المجموع الكلي لمصاريفها، في حين من %89نحو المقدمة من غرفة سلفيت 
من مجموع المصاريف الكلي، الأمر الذي  %61شيكل وهو ما يعادل نحو  819,911من غرفة الخليل 

 انحرافها عن تحقيق أهدافها. وما يزيد من مخاطركل عبء مالي على الغرف التجارية يش

 التوصية

ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لعملية تقديم المساعدات )مثل تخصيص موازنة سنوية والمصادقة  .6
 ار.اتخاذ القر  عليها من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة(، وذلك لتحقيق الشفافية والنزاهة في عملية

، وعدم تقديم أية مساعدات للأحزاب همن 81تزام بقانون الغرف التجارية وخاصة المادة للاضرورة ا .8
 السياسية.

 
 الخطط السنوية والاستراتيجية 

من خلال فحص عدد من الغرف التجارية ومراجعة ملف الغرف التجارية لدى وزارة الاقتصاد الوطني تبين عدم 
افها أهد تحدد وتشغيلية خطط سنويةو من الغرف التجارية بإعداد خطط استراتيجية ( %99ما نسبته )التزام 
جراءات عمل لتحقيق آليات تتضمنوسياساتها للمرحلة القادمة و  ورؤيتها د الإدارة العليا يفقمما  ،الأهدافتلك  وا 

 قد يؤدي إلى انحراف نشاطات بعضوالهيئة العامة أداة مهمة من أدوات الرقابة على أداء الادارة التنفيذية، كما 
ملتزمة الير غدول التالي يبين عينة من الغرف والج، الغرف التجارية عن اهداف الغرف المحدد بالقانون والنظام

 بإعداد خطط سنوية واستراتيجية:
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 غرفة قلقيلة غرفة القدس غرفة الخليل
 غرفة أريحا غرفة جنوب الخليل غرفة طوباس

 التوصية

خطط سنوية تعمل على تحقيق أهداف ورؤية و  استراتيجية ام كافة الغرف التجارية بإعداد خطةلتز ضرورة ا
 الغرف ضمن الإمكانات المالية المتاحة.

 الفصل في الصلاحيات 

حيات حيث لوحظ تداخل الصلاسبة وبين المهام المالية الأخرى، لا يوجد فصل في الصلاحيات بين أعمال المحا
فة النثرية ق الرئيسي وصندوق السليات المتعلقة بمهام التسجيل المحاسبي وأمانة الصندو وخاصة الصلاحالمالية 
ناعة غرفة تجارة وص ،كل من )غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس، غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيتلدى 

 .محافظة رام الله، غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل(

 التوصية

الصناديق النقدية )صندوق الإيرادات، صندوق السلفة النثرية( ين أعمال أمانة ضرورة الفصل في المهام ب
، خاصة وأن الغرف التجارية هي مؤسسات إيرادية تعمل على جباية إيرادات ورسوم المحاسبة التسجيل وأعمال

 خدمات بشكل يومي.

 سياسة التوظيف داخل الغرف الجارية 

 يف معتمدةاجراءات توظ الجديدة في الغرف التجارية تبين عدم وجود من خلال التدقيق على عينة من التعيينات
ينات كما تبين تنفيذ عدد من التعي لدى الغرف التجارية من اعلانات ومسابقات وغيرها من الاجراءات، ومتبعة 

 رباشم حيث لوحظ وجود عمليات توظيف في بعض الغرفة التجارية بقرار دون اتباع إجراءات التوظيف السليمة
ة في فية والنزاهإلى غياب الشفا يؤديالأمر الذي  ،رام الله تجارة وصناعة غرفةفي من مجلس الادارة خاصة 

علان تعيين مدير تنفيذي خلافا لما هو مبين في ا بالخليل  تجارة غرفةقيام تبين ، في حين عملية التوظيف
سمى ميس مدير تنفيذي، ودون وجود الوظيفة الذي اشار لحاجة الغرفة لموظف يعمل ضمن فريق الغرفة ول

 للغرفة، مع العلم بوجود مدير عام للغرفة وهو على رأس عمله التنظيمي الهيكل على لوظيفة رئيس تنفيذي
  .في مدى حاجة الغرفة لتعيين مدير تنفيذي وماهية القيمة المضافة من ذلكوبالتالي التشكيك 
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 التوصية
راءات التعيين الرسمية من الاعلان عن الوظيفة واجراء المسابقات ضرورة التزام كافة الغرف التجارية بإج

الكتابية والشفهية وفقا للجنة توظيف متخصصة وذلك بهدف إرساء قواعد الشفافية والنزاهة والعدالة في عملية 
 التوظيف.

 في تنفيذ اختصاصاتهاالغرف التجارية فعالية آليات العمل المتبعة من قبل : لرابعالفصل ا

، وقرار مجلس الوزراء (9،2المواد ) بشأن "الغرف التجارية والصناعية" 8166" لسنة 3ند القرار بقانون رقم "أس
العديد من الاختصاصات  (93،21،26،28مادة رقم ) "بنظام الغرف التجارية والصناعية" 8169" لعام 8رقم "

يم آليات وكفيلة بإنفاذها، ومن خلال تتبع وتقيللغرف التجارية والتي لابد من اعتماد آليات عمل كافية  لأهدافوا
 العمل المتبعة وتقييم مدى فعاليتها وكفايتها لتنفيذ تلك المهام تم تسجيل الملاحظات التالية:

 .إقامة المعاهد التعليمية لدعم القطاع الخاص 

حو يضمن طويره على نوت لقد منح قانون الغرف التجارية صلاحية انشاء المعاهد التعليمية لدعم القطاع الخاص
 بإنشاء المراكز والمعاهد الخاصة بتطوير تبين عدم التزام الغرف التجاريةتحقيق المصلحة العامة، إلا أنه 

، كما لم يتبين وجود جهود كافية تخص تنفيذ دورات وبرامج تدريبية لصالح أعضائها، حيث لا القطاع الخاص
يمة ها خطط معتمدة لتنفيذ برامج التدريب، بالإضافة لانخفاض قيوجد لدى أغلب الغرف التجارية التي تم تدقيق

( من إجمالي مصاريف %1.2التدريب حيث لم تتجاوز نسبة الصرف على التدريب ) نشاطالصرف على 
 نشاط التدريب بشكل كبير في توفر تمويل خارجي.كما أنه يتم ربط التدقيق،  محلالغرف التجارية 

 الأثر

اصاتها في يحول دون تنفيذها لاختص وتنفيذ البرامج التدريبية، إنشاء المراكز التدريبيةبالغرفة  قيامإن عدم 
يؤدي إلى خسارة الغرفة لموارد مالية تطوير القطاع الخاص على نحو يضمن تحقيق المصلحة العامة، كما 

 هامة تساعد في رفع قدراتها المالية.

 التوصية

اعتماد موازنة ، و يبية وتنفيذ برامج تدريبية لصالح أعضاء الغرفةضرورة العمل على انشاء مراكز ومعاهد تدر 
يتسنى ل خاصة للتدريب يتم تمويلها بشكل أساسي من التمويل الداخلي للغرفة إلى جانب التمويل الخارجي،

 تحقيقها لأهدافها التي أنشئت من أجلها.
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 .الفصل في المنازعات بين الأعضاء من خلال التحكيم والوساطة 

الفصل في المنازعات بين الأعضاء من على أن من ضمن مهام الغرفة التجارية  الغرف التجارية نظام أوضح
 تم تسجيل الملاحظات التالية: ، لكن من خلال الفحصخلال التحكيم والوساطة

 ض النزاعات بتشكيل لجنة لف )غرفة تجارة رام الله، غرفة تجارة سلفيت( عدم التزام بعض الغرف التجارية
حدى ممارسة إتي قد تحدث بين الأعضاء أو بين الأعضاء والجهات والمؤسسات الأخرى وبالتالي عدم ال

 الاختصاصات الهامة في عمل غرفة التجارة والصناعة.
 و أ شكاوى الأعضاء مثل صندوق  شكاوى آليات لدى الغرف لاستقبال  ةكما لوحظ أيضا عدم وجود أي

 لجنة أو موظف متخصص وغيرها.
 ين وجود تبازعات وحدود صلاحياتها، كما لم يدليل إجراءات مفصل لتحديد مهام لجنة فض المن عدم وجود

 لكافة نتائج ومعززات ملفات الفصل.أرشفة سليمة 
  لم يتبين وجود نشرات تعريفية لأعضاء الغرف حول طبيعة عمل لجان التحكيم وصلاحياتها وطبيعة

 وتشجيعهم للجوء إلى الغرف التجارية لحل خلافاتهم.الملفات المنظرة من قبلها، لإرشاد الأعضاء 

 الأثر

م سليم وعدم وجود تنظي فض النزاعات بين الأعضاءاللجان الخاصة لبتشكيل  التجارية إن عدم التزام الغرف
 .إلى عزوف العديد من الاعضاء عن اللجوء للغرفة لحل النزاعات بينهمقد يؤدي  لأعمالها،

 التوصية

كيل لجنة لفض النزاعات التي قد تحدث بين الأعضاء أو بين الأعضاء والجهات تشيجب العمل على 
 ، وتحديد آلية لاستقبال الشكاوى الواردة من الاعضاء وتعميم هذه الآلية على الاعضاء.والمؤسسات الأخرى 

 .المصادقة على الكفالات المالية ذات القيمة المحددة لأعضائها 

المصادقة على الكفالات المالية ذات  أن من ضمن مهام الغرفة التجاريةأوضح قانون الغرف التجارية على 
ا، وقد قام فريق الديوان بفحص مدى التزام الغرف التجارية بتنفيذ النص المذكور من القيمة المحددة لأعضائه

 تبين ما يلي:و  ق على عدد من الغرف التجارية،خلال التدقي
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ف التجارية خلافا لقانون الغر  جارية لغير أعضائها المنتسبينبالمصادقة على كفالات تبعض الغرف قيام  -
 الذي نص على أن الكفالات تكون لأعضائها.

 دون توفر بيانات كافية حول ملاءتهم المالية مماأشخاص ليسوا من أعضائها و  قيام بعض الغرف بكفالة  -
 فولين بالدفع.تسديد مبالغ مالية عنهم في حال عدم التزام المكقد يعرض الغرفة لمخاطر 

أسقف الكفالات التجارية المقدمة وربطها مع قيمة رأسمال الشركة ودرجة بتحديد  بعض الغرفعدم قيام  -
مما قد يؤدي لإمكانية المصادقة على كفالات لأشخاص غير قادرين على الوفاء بالالتزامات ، تصنيفها

 ن بالدفع.سديد حال عدم التزام المكفوليتالالغرفة لمخاطر  المترتبة على تلك الكفالات، وبالتالي تعريض

تأكد دون ال للأعضاء )غير محددة القيمة( مفتوحة كفالاتالمصادقة على قيام بعض الغرف التجارية ب -
سة و لمدر حيث تبين أن بعضهم وفقا للعينة االسجل التجاري للغرفة  فيالكفيل  تصنيف درجةمن المسبق 

 لازم توفرها للحصول على كفالة مفتوحة. ليسوا من الدرجة الممتازة أو الخاصة ال

 الأثر

من تصنيف درجة التاجر قبل المصادقة على الكفالات المفتوحة، والمصادقة على  إن عدم تأكد الغرف التجارية
 عضاءلأضافة للمصادقة على كفالات بالإ كفالات مفتوحة لبعض التجار غير المصنفين درجة ممتاز أو خاصة

لدفع تسديد عن المكفولين في حالة عدم التزامه باال، قد يعرض الغرفة لمخاطر تجاريةغير منتسبين للغرف ال
 للمحاكم الفلسطينية.

 التوصية

ك النصوص لضرورة الالتزام بالنصوص القانونية المنظمة لآلية منح الكفالات وعدم اصدار أية كفالات خلافا  لت
 القانونية.

 ( بطاقة رجل أعمالBMC) 

ارية بإصدار شهادات مصدقة من قبلها تفيد بان العضو المذكور مؤهل للحصول على بطاقة تقوم الغرف التج
المدنية مرفقة بالأوراق والوثائق الاخرى اللازمة للحصول العامة للشؤون  هيئةالرجل أعمال، ويتم ارسالها الى 

 تالية:على البطاقة من قبل الجانب الاسرائيلي، ومن خلال الفحص تم تسجيل الملاحظات ال
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التجارية غير ملتزمة بالحصول على المعززات المستندية اللازمة التي تم تحديدها في  بعض الغرف .6
والتي  B.M.Cالإجراءات والتعليمات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للشؤون المدنية لأغراض منح بطاقات 

تب الشهرية للموظفين، وحركات أعوام سابقة، وكتاب من محاسب قانوني يبين الروا 9منها إرفاق موازنة 
شروط ال انطباقالتجار على البطاقة دون مليون شيكل، حيث تبين حصول بعض  61تتجاوز سنوية  بنكية

 .، ووجود صلة قرابة بينهم وبين أعضاء مجالس إدارة الغرف التجاريةأعلاه عليهم

انب مع الج المباشر سيقخلال التنمن  التجارية بالحصول على بطاقات رجل أعمال بعض الغرفقيام  .8
 ، دون التنسيق عبر هيئة الشؤون المدنية.الإسرائيلي

 :التوصية
لرجال الأعمال إلا بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة  B.M.Cالتزام الغرفة التجارية بعدم إصدار بطاقات 

 أصولا مع ضرورة أن يتم إصدارها من خلال الجهات المختصة.

 لإحصائية المتعلقة بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها جمع المعلومات والبيانات ا 

العاملين  ف إمداددبه ،جمع المعلومات والبيانات الإحصائية ونشرهاقانون الغرف التجارية صلاحية اللقد منح 
في المجالات التجارية والصناعية والجهات الرسمية بالمعلومات والبيانات والاحصائيات اللازمة لتطوير 

 ولدى التدقيق سجلت الملاحظات التالية:الاقتصادية في فلسطين،  القطاعات

تبين قصور الغرف التجارية عن تحقيق تأكيد كافي حول اكتمال انتساب أصحاب التجارة والصناعة للغرف  -
التجارية في منطقة عملها بالإضافة إلى قصورها في متابعة سجلات الأعضاء وتحديثها بشكل دوري وفقا 

 معتمدة لديها، مما يحول دون دقة البيانات والمعلومات الصادرة عن الغرف التجارية.للتصنيفات ال
لم يتبين صدور إحصائيات وبيانات شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية في منطقة عمل الغرف التجارية،  -

 .رووجود إحصائيات محدثة ودورية وفقا لمتطلبات السوق الفلسطيني ومتاحة للاطلاع من قبل الجمهو 
لم يتبين صدور إحصائيات وبيانات شاملة وتجميعية لكافة القطاعات الاقتصادية في فلسطين )يتم تجميعها  -

 من كافة مناطق عمل الغرف التجارية(، وفقا لمتطلبات السوق الفلسطيني.
ما يلزم ب عدم التزام العديد من الغرف التجارية بتزويد كل من وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية -

 من بيانات وتقارير محدثة يمكن الاعتماد عليها لاستخراج إحصائيات دقيقة.
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ارتباط معظم الأبحاث والدراسات المعدة من قبل الغرف التجارية بتوفر التمويل الخارجي، ووفقا لشروط  -
 الممول وتوجهاته.

ات وليارنة بالمهام والمسؤ جدا  مق منخفضالغرف التجارية عدد البحوث والدراسات المعدة من قبل أن  -
 المنوطة بها في إطار النهوض في قطاع التجارة والصناعة ورسم السياسات وبلورة الاتفاقيات الاقتصادية. 

بيق قانون ليات ووسائل فعالة لتطتقديم مقترحات تعمل على وضع آبالغرف التجارية لم يتبين قيام أي من  -
 ات الاختصاص.وتقديمه للجهات ذ نظامهاالغرف التجارية و 

اعات تهدف إلى جمع المعلومات حول القط بشكل منتظمو  صدور دراسات كافية من الغرف التجاريةلم يتبين  -
السوق  تلتوفير قاعدة بيانات للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لتحديد احتياجا فلسطينالصناعية في 

 ووجهات الاستثمار الأفضل.

 التوصية

تضمن التزام كافة العاملين في المجالات التجارية التي كافية الجراءات الإ تخاذضرورة العمل على ا -
 .التزاما بأحكام القانون شروط التسجيل لدى الغرف  والصناعية الذين تنطبق عليهم

هم )حسب ل ضرورة العمل على تحديث سجلات الاعضاء لدى الغرف التجارية ضمن التصنيفات المناسبة -
 الات الصناعية لضمان دقة المعلومات والاحصائيات المتوفرة.للعاملين في المج رأس المال(

يجب الالتزام بتزويد وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية ببيانات ومعلومات دقيقة عن أعضاء  -
 الغرف التجارية بشكل دوري لضمان التزامهم.

فة إلى تطوير الصناعة والتجارة ضرورة العمل على توسيع دائرة جمع المعلومات واعداد الدراسات الهاد -
 في فلسطين.

 الاشتراك والعضوية 

 لمواد القانونية الخاصة بتنظيم الاشتراكات والعضوية:ا

بشأن المصادقة على نظام الغرف التجارية والصناعية  8166قرار مجلس الوزراء لعام  من (9المادة رقم ) .6
كالة و  ناعية ولهم في فلسطين مركز أو فرع أوعلى جميع الأشخاص الذين يمارسون أعمالا تجارية أو ص"

 ."أن ينتسبوا إلى عضوية الغرفة في منطقة اختصاصها وانتشارها الجغرافي
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بشأن المصادقة على نظام الغرف التجارية والصناعية  8166قرار مجلس الوزراء لعام من  (2المادة رقم ) .8
لم  إذا 9شروط الانتساب المحددة في المادة يفقد عضو الغرفة عضويته في الحالات التالية: إذا خالف "

يسدد الاشتراك لمدة سنتين متتاليتين، إذا أعلن إفلاسه، إذا أغلق منشأته لمدة تزيد عن سنتين، إلغاء 
 ."التراخيص الممنوحة له من الجهات المختصة

 النتائج

ة والصناعية في المجالات التجارياتخاذ الغرف التجارية إجراءات كافية تضمن التزام كافة العاملين لم يتبين  .6
اما بأحكام التز  بالتسجيل لديهامناطقها ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل لدى الغرف التجارية، في 

 .القانون 
لم يتبين وجود آلية معتمدة لدى الغرف التجارية تضمن تحديث سجلات أعضائها بشكل دوري والتأكد من  .8

لشروط الانتساب المتفق عليها مثل: )رخصة حرف وصناعات  أن أعضائها الحاليين مازالوا مستوفين
 سارية المفعول من الجهات ذات الاختصاص، رخصة سارية المفعول من مديرية الصحة(.

نذ سنوات )خاصة ممسددين لاشتراكاتهم السنوية التأكيد بأن الأعضاء غير  التجارية لا يوجد لدى الغرف .9
 .رض الواقععلى أ عمالهميمارسون أ عدة( ما زالوا 

حسب  لعضوا بتحديث تصنيف الأعضاء لديها والذي يرتكز أساسا على رأس مال التجارية لا تقوم الغرف .9
سجل الشركة حيث يتم تصنيف العضو بناء على أول شهادة تصنيف يحصل عليها دون الأخذ بالاعتبار 

 بالانخفاض أو الارتفاع. التغير في قيمة رأس مال الشركة

ها على والتي من المطلوبة ملفات الانتساب الجديدة في بعض الغرف لكافة المعززاتعدم اكتمال بعض  .2
م بتسديد والتي تؤكد بأن المنتسب ملتز  القيمة المضافة الشهرية لضريبة الدفعات وصولات :سبيل المثال

 . ما يترتب عليه من مبالغ لصالح الضريبة
 ة للتحقق من ممارسة الأعضاء لنشاط تجاري فعليعدم اتخاذ بعض الغرف التجارية إجراءات إضافية كفيل .1

 قبل اعتماد تسجيلهم )زيارات ميدانية(.
 الأثر

طر من شأنه زيادة مخا المسجلينبالتحديث المستمر على قائمة أعضائها  التجارية إن عدم قيام الغرف .6
حدث مما ي دون استيفائهم لكافة الشروط اللازمةحصول بعض الأعضاء على خدمات وامتيازات الغرفة 

 نوع من التمييز في الخدمات والامتيازات المقدمة.
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إن عدم التزام الغرف التجارية بإعادة تصنيف أعضائها وفقا للتصنيف الجديد لرأس المال يؤدي إلى عدم  .8
 اكتمال ودقة ايرادات رسوم الاشتراك السنوية نظرا لاختلاف أساس احتساب الاشتراك السنوي.

 التوصية

 ساهم في استقطاب العاملين في القطاع التجاري والصناعي للاشتراك في الغرفة، يجب وضع خطط ت
راعية والتجارية والز  واتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من تسجيل جميع العاملين في القطاعات الصناعية

مة افي المنطقة وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص )وزارة الاقتصاد/ الإدارة الع
 للشركات، وزارة المالية / دوائر الضريبة، البلديات والمجالس القروية(

  ضرورة العمل على تحديث سجل الأعضاء بشكل دوري لضمان استيفاء الأعضاء المنتسبين لشروط
 الانتساب، وضمان تحديث تصنيف الاعضاء بما يتوافق مع قيمة رأسمال منشآتهم.

غرف التجارية، والوزارة المختصة )وزارة الاقتصاد الوطني( في متابعة : دور كل من اتحاد الخامسالالفصل 
 عمل الغرف التجارية

 اتحاد الغرف التجارية 

" لعام 8بشأن "الغرف التجارية والصناعية"، وقرار مجلس الوزراء رقم " 8166" لسنة 3نص القرار بقانون رقم "
ه د الغرف التجارية والذي تتكون الهيئة العامة فيبنظام الغرف التجارية والصناعية، على تشكيل اتحا 8169

من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، ويتكون مجلس إدارته من رؤساء مجالس إدارة الغرف 
عدد من المهام الإشرافية والادارية من أهمها بتحاد حدد كل من القانون والنظام على تكليف الاالتجارية، وقد 

 اح القوانين وغيرها من المهام.ارية أمام الجهات الُأخرى ورسم السياسات واقتر تمثيل الغرف التج

 الاتحاد وفحص مدى تحقيقه لأهدافه المنصوص عليها بالقانون  عمالقام طاقم الديوان بإجراء تقييم لأ
 تم تسجيل الملاحظات التالية:قد و  والنظام

حتى الآن، الأمر الذي  8161ف التجارية منذ العام لا يوجد خطط استراتيجية وتنفيذية معتمدة لاتحاد الغر  -
قاد ، فضلا عن إِفيق الأهداف التي أُنشِئَ من أجلهقد يؤدي إلى انحراف الاتحاد عن انجاز مهامه وتحق

 الهيئة العامة للاتحاد أداة مهمة من أدوات الرقابة على حسن الاداء التنفيذي للاتحاد.
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رف ى التخطيط بين الغرف التجارية المختلفة وبين الاتحاد العام للغلم يتبين وجود تنسيق شامل على مستو  -
ل الجهود ، وبما يضمن تكامالتي تضم كافة الغرف التجارية وتمثلها أمام الجهات الُأخرى  باعتباره المظلة

 وتوزيع المسؤوليات. 
لا يتم  التجارية حيث لا يوجد لدى الاتحاد معلومات كاملة ودقيقة بعدد الأعضاء المنتسبين لكافة الغرفة -

يد الاتحاد بقوائم سنوية محدثة بتفاصيل الاعضاء، وبالتالي افتقاد الاتحاد إلى مصدر مهم من مصادر و تز 
 تطوير التجارة والصناعة في فلسطين.لإعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى  المعلومات اللازمة

دارية سنوية الى الاتحاد بشكل شبه منظم، إعلى الرغم من قيام الغرف التجارية بتقديم تقارير مالي - لا ة وا 
أنه لوحظ عدم قيام الاتحاد باتخاذ أية اجراءات تحليلية أو مراجعة لتلك التقارير، للتحقق من التزام الغرف 
بتنفيذ مهامها وفقا للقوانين والنظم المنظمة لعمل الغرف التجارية، ومساعدة الغرف في التوجه نحو الأهداف 

 ئت من أجلها.التي أُش

 التوصيات

لضمان  كيجب على اتحاد الغرف التجارية العمل على وضع خطط سنوية واستراتيجية لعمل الاتحاد وذل -
، بالإضافة لضرورة الاطلاع على خطط عن المهام والصلاحيات الموكلة له بالقانون  عدم انحراف أعماله

 الغرف التجارية الأعضاء لضمان التكامل في النشاطات.
على اتحاد الغرف التجارية وضع آليات مناسبة لضمان التزام الغرف بتقديم المعلومات والاحصائيات  يجب -

 السنوية للاتحاد بشكل منتظم ودقيق.
 )الوزارة المختصة )وزارة الاقتصاد الوطني 

" لعام 8" بشأن "الغرف التجارية والصناعية"، وقرار مجلس الوزراء رقم 8166" لسنة 3نص القرار بقانون رقم "
بنظام الغرف التجارية والصناعية، على تكليف وزارة الاقتصاد الوطني بمهمة الرقابة والاشراف على  8169

أعمال الغرف التجارية، حيث تم تحديد صلاحيات الوزارة ضمن القانون والنظام، وقد تم إيكال مهمة الاشراف 
 لقطاع الخاص"."وحدة اكعلى أعمال الغرف التجارية في وزارة الاقتصاد ل

الوحدة المختصة بمتابعة الغرف التجارية وفحص مدى تحقيقها عمال قام طاقم الديوان بإجراء تقييم لأ
 لأهدافها المنصوص عليها بالقانون والنظام وكانت نتائج الفحص كما يلي:

ى نظام بشأن المصادقة عل 8166قرار مجلس الوزراء لعام من  22نصت الفقرة الثانية من المادة رقم  -
ل )يصدر الوزير قرارا  بمقدار بدل الخدمات التي تقدمها ك :على العبارة التالية الغرف التجارية والصناعية
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 ذهذا القرار من تحاد(، إلا أنه لوحظ عدم صدورغرفة لأعضائها بناء على تنسيب من مجلس إدارة الا
هو مرجعية  8119الخدمات للعام  حيث بقي دليل ،حتى الآن 8166اعتماد النظام المذكور أعلاه عام 

 الغرف التجارية لتحديد رسوم الخدمات.
دارية سنوية للوزارة، إلا أنه لوحظ  - على الرغم من التزام العديد من الغرف التجارية بتقديم تقارير مالية وا 

ف بتنفيذ ر عدم قيام الوزارة باتخاذ أية اجراءات تحليلية أو مراجعة لتلك التقارير، للتحقق من التزام الغ
ارية عدم التزام بعض الغرف التجنظم المنظمة لعمل الغرف التجارية، إضافة إلى مهامها وفقا للقوانين وال

 والصناعية بتقديم تقارير وبيانات مالي للوزارة بشكل دوري والجدول التالي يبين عينة من ذلك:

8162تقارير العام  اسم الغرفة الرقم 8161تقارير العام   8162لعام تقارير ا   

1 
اتحاد الغرف 

التجارية 
 الفلسطينية

يد وزارة الاقتصاد و لم يتم تز 
بأية بيانات وتقارير مالية 

 أو ادارية

يد وزارة و لم يتم تز 
الاقتصاد بأية بيانات 
 وتقارير مالية أو ادارية

يد وزارة و لم يتم تز 
الاقتصاد بأية بيانات 
 وتقارير مالية أو ادارية

طوباسغرفة  2  
تم تزويد وزارة الاقتصاد لم ي

بأية بيانات وتقارير مالية 
 أو ادارية

لم يتم تزويد وزارة 
الاقتصاد بأية بيانات 
 وتقارير مالية أو ادارية

لم يتم تزويد وزارة 
الاقتصاد بأية بيانات 
 وتقارير مالية أو ادارية

جنوب غرفة  3
 الخليل

لم يتم تزويد وزارة الاقتصاد 
مالية بأية بيانات وتقارير 

 أو ادارية

لم يتم تزويد وزارة 
الاقتصاد بأية بيانات 
 وتقارير مالية أو ادارية

لم يتم تزويد وزارة 
الاقتصاد بأية بيانات 
 وتقارير مالية أو ادارية

 غرفة قلقيلية 4
لم يتم تزويد وزارة الاقتصاد 
بأية بيانات وتقارير مالية 

 أو ادارية

لم يتم تزويد وزارة 
بيانات  الاقتصاد بأية

 وتقارير مالية أو ادارية

لم يتم تزويد وزارة 
الاقتصاد بأية بيانات 
 وتقارير مالية أو ادارية

 غرفة القدس 5
لم يتم تزويد وزارة الاقتصاد 
بأية بيانات وتقارير مالية 

 أو ادارية

لم يتم تزويد وزارة 
الاقتصاد بأية بيانات 
 وتقارير مالية أو ادارية

 لم يتم تزويد وزارة
الاقتصاد بأية بيانات 
 وتقارير مالية أو ادارية

لم يتم تزويد ( إلا أنه 8162-8161على الرغم من اعتماد وحدة القطاع الخاص لخطة سنوية للعام ) -
طة ومناقشة على هذه الخبالغرف التجارية الديوان بما يثبت إطلاع شركائها في تنفيذ الخطة المتمثلين 

 آليات التنفيذ.
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حجم  مع المختصة بشؤون الغرف التجارية لدى وزارة الاقتصاد وحدةلد الموظفين لدى اعدم تناسب عد -
لى كلت لهم مهمة متابعة الغرف التجارية إو ، حيث تحتوي الدائرة على ثلاثة موظفين أُ الأعمال الموكلة بها

 .مؤسسة (681لغ عددها الإجمالي )اوالب جانب الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني
بشأن المصادقة على نظام  8166قرار مجلس الوزراء لعام من  91ينص البند الثالث من المادة رقم  -

على أنه يحق للوزارة )وزارة الاقتصاد( الرقابة المالية والإدارية على الاتحاد  الغرف التجارية والصناعية
التجارية لدى الوزارة )وحدة القطاع الوحدة المختصة بشؤون الغرف  عمالوالغرف، لكن ومن خلال تقييم أ 

الخاص( تبين عدم قيامها باتخاذ أية اجراءات لتنفيذ النص القانوني المذكور، حيث أفاد رئيس الوحدة بعدم 
ت عدم وجود تجهيزا لرقابة المالية والادارية فضلا عنتنفيذ مهمة اعلى وجود مدقق مالي مختص قادر 

 المهمة. لوجستية وغطاء قانوني مناسب لتنفيذ
 ضح مهامها واختصاصاتها.و لا يوجد دليل إجراءات معتمد ينظم عمل الوحدة وي -

 التوصيات

ضرورة التزام وزارة الاقتصاد الوطني بتنفيذ مهامها الموكلة لها في القانون فيما يتعلق بإصدار الوزير قرارا   -
 مجلس إدارة الاتحاد. بمقدار بدل الخدمات التي تقدمها كل غرفة لأعضائها بناء على تنسيب من

يجب على الوحدة المختصة بشؤون الغرف التجارية لدى وزارة الاقتصاد العمل على اتخاذ خطوات عملية  -
لتنفيذ مهامها الموكلة لها بالقانون والتي تجيز للوزارة صلاحية تنفيذ الرقابة المالية والادارية والاشراف على 

ارير المالية والادارية وحفظها داخل الوزارة دون اتخاذ أية اجراءات أعمال الغرف وعدم الاكتفاء باستلام التق
 تحليلية أو رقابية، وذلك بهدف التحقق من أن العمل داخل الغرف التجارية يسير وفق القانون والنظام.

 ادالاقتص بإدارة الغرف التجارية لدى وزارةضرورة العمل على وضع دليل اجراءات للوحدة المختصة  -
عليها  صلاحيات المنصوصها لللضمان تنفيذ مناسب وذلككادر بشري مختص ودعم لوجستي ب وتزويدها

لزام الغرف التجارية على الامتثال  لقانون ونظام الغرف التجارية وخاصة البنود المتعلقة بالقانون وا 
 بصلاحيات الوزارة المختصة.

 

 : النتائج والتوصياتخامسالفصل ال
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ارة لس الادارة، وتفرد مجالس إداعلى أعمال مج للغرف التجارية ل للهيئة العامةغياب الدور الرقابي الفاع -
الغرف في إدارة شؤونها واتخاذ كافة القرارات دون وجود مرجعية لها خاصة القرارات المتعلقة بإقرار التقرير 

 انحراف بعضالمالي والاداري وتعيين مدقق الحسابات الخارجي وغيرها من المهام الأمر الذي أدى إلى 
 الغرف التجارية عن تحقيق أهدافها المنصوص عليها بالقانون.

بنظام الغرف التجارية والصناعية آلية إدارة الغرف  8169" لعام 8لم يحدد قرار مجلس الوزراء رقم " -
 .التجارية بعد انتهاء ولاية مجلس الإدارة

المتعلق بإلزامية الانتساب  لنص القانونيا تفسيرلم يتم تضمين أية أحكام سواء في القانون أو النظام ل -
، حيث لم يتم تحديد الشكل القانوني للمؤسسات أو الأشخاص الواجب عليها التسجيل لدى للغرف التجارية

يين خاصة فيما يتعلق بانتساب الأشخاص الطبيع الغرف التجارية، مما احتمل النص العديد من التفسيرات
 ركات الغير ربحية التي تمارس نشاط تجاري.وانتساب الجمعيات التعاونية والش

لم يتم تضمين قانون ونظام الغرف التجارية أية أحكام حول وجوب تسجيل الغرف التجارية الصناعية  -
( من النظام على أن من اختصاصات 91في حين نصت المادة )للمزارعين )الزراعة، ومربي الحيوانات(، 
ية والحيوانية، على الرغم اعتماد بعض الغرف لقطاع الزراعة لزراعالغرفة إصدار شهادات المنشأ للمنتجات ا

وقطاع تربية المواشي والدواجن ضمن تصنيفها للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، ووجود عدد من المنتسبين 
 ضمن هذه القطاعات.

ة عن قلم ينص قانون أو نظام الغرف التجارية على إعطاء صلاحيات للهيئة العامة للغرفة بحجب الث -
على الرغم من أن هذه الصلاحية  مجلس إدارتها كأداة مهمة في رقابة أعمال الغرفة والحوكمة فيها،

 متواجدة في كافة مؤسسات العمل الأهلي والمدني.
لم يتبين تضمين قانون الغرف أو نظامها لأية نصوص قانونية تحول دون إمكانية نشوء علاقة تبادلية  -

، نفيذ الأعمالفي تيشوبها تضارب المصالح وعدم النزاهة والشفافية ي الخدمات بين الغرف التجارية ومقدم
 على خلاف ما جرى في قوانين وأنظمة أخرى.

لم يتبين وجود إجراءات أو تعليمات متخذة من قبل وزارة الاقتصاد تحول دون ممارسة الغرف التجارية  -
السياسية أو الدينية أو أن تقدم مساعدات  لأعمال المضاربات أو الأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل

 حزاب السياسية والطوائف الدينية".للأ
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 على الرغم من اعتماد بعض الغرف لتصنيفمعتمد من اتحاد الغرف التجارية، و عدم وجود تصنيف تجاري  -
 ن.يلجان قطاعية لتمثيل القطاعات الصناعية الرئيسية في فلسط إلا أنه لا يوجدجهاز الاحصاء المركزي 

لم يوضح القانون والنظام صراحة مدة الالتزام )الالتزام بتسديد الاشتراك السنوي( التي يجب على العضو  -
وجود  ىالالتزام بها ليكون مؤهلا لترشيح نفسه لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة، الأمر الذي أدى إل

ابات خلال يتم تنفيذها للتجهيز لانتخ بعض الخلافات في تفسير المادة القانونية خلال الاستعدادات التي
 .8163العام 

اتخاذ الغرف التجارية إجراءات كافية تضمن التزام كافة العاملين في المجالات التجارية والصناعية لم يتبين  -
لا يوجد آليات معتمدة لدى الغرف التجارية تضمن تحديث سجلات  ، كمابالتسجيل لديهافي مناطقها 

 لا تقوم بتحديث تصنيف الأعضاء لديها والذي التجارية الغرففان  من جهة اخرى أعضائها بشكل دوري، 
حسب سجل الشركة حيث يتم تصنيف العضو بناء على أول شهادة  العضو يرتكز أساسا على رأس مال

 .تصنيف
د خطط ومساعي لدى الغرف للتواصل مع الجهات المانحة )المحلية والأجنبية( بهدف جذب التمويل لا يوج -

 .للازم لتنفيذ مهامها وأهدافها خاصة تلك المتعلقة بالتدريب وتنمية الصناعة والتجارة في فلسطينا

 بتسديد قيمة الُأجرة السنوية، مما نتج عنه تراكم لدى الغرف التجارية عدم التزام العديد من المستأجرين -
حلات م تحصيل إيرادات تأجيروجود اجراءات مكتوبة ومتبعة لتنظيم عملية  الذمة عليهم، بالإضافة لعدم

 .وغرف مباني الغرف
لا يوجد وحدة رقابة داخلية لدى أغلب الغرف التجارية التي تم التدقيق عليها خلافا  لمقومات نظام الرقابة  -

الداخلية، حيث تبين أن غرفة واحدة )غرفة الخليل( من أصل أربع غرف تم زيارتها تحتوي على وحدة 
 رقابة داخلية.

في الغرف التجارية )غرفة تجارة وصناعة ظام مالي مكتوب أو تعليمات مالية معتمدة ومتبعة ن لا يوجد -
تنظيم ل محافظة نابلس، غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، غرفة تجارة وصناعة محافظة سلفيت(

 والإيداع البنكي والتسويات البنكية. إجراءات القبض والصرف
م لأحزاب ض الغرف التجارية الدععب بالإضافة لتقديمبند المساعدات والتبرعات ارتفاع حجم الصرف على  -

وجود معايير ومنهجية واضحة لدى الغرف التجارية لعملية منح المساعدات والتبرعات دون سياسية، و 
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عمليات الصرف بقرار من مجلس الإدارة في بعض الأحيان وفي أحيان أُخرى تتم  للمجتمع المحلي، حيث
 من رئيس الغرفة وأمين الصندوق. بقرار

 هدافها ورؤيتهاأ  وتشغيلية تحدد عدم التزام العديد من الغرف التجارية بإعداد خطط استراتيجية وخطط سنوية -
جراءات  آلياتو وسياساتها للمرحلة القادمة   لديها. عملالوا 

 .لا يوجد فصل في الصلاحيات بين أعمال المحاسبة وبين المهام المالية الأخرى  -
وغيرها من  ،ومسابقات ،اعلاناتدة ومتبعة لدى الغرف التجارية )لا يوجد اجراءات توظيف معتم -

شر بقرار مباو دون اتباع إجراءات التوظيف السليمة  توظيف بعض الأشخاص حيث لوحظ، (الاجراءات
جود و  أُخرى خلافا لما هو مبين في اعلان الوظيفة ودون  بالإضافة لوجود تعييناتمن مجلس الادارة 

 مسمى وظيفي.
نفيذ ت من خلال، بإنشاء المراكز والمعاهد الخاصة بتطوير القطاع الخاص عدم التزام الغرف التجارية -

، بالإضافة لانخفاض قيمة الصرف على نشاط التدريب حيث لم الأعضاءدورات وبرامج تدريبية لصالح 
ف التجارية قيد التدقيق، كما أنه ( من إجمالي مصاريف الغر %1.2تتجاوز نسبة الصرف على التدريب )

 يتم ربط نشاط التدريب بشكل كبير في توفر تمويل خارجي.
ض النزاعات بتشكيل لجنة لف )غرفة تجارة رام الله، غرفة تجارة سلفيت( عدم التزام بعض الغرف التجارية -

آليات  وجوددم ، بالإضافة لعالتي قد تحدث بين الأعضاء أو بين الأعضاء والجهات والمؤسسات الأخرى 
أو نشرات تعريفية لأعضاء الغرف حول طبيعة عمل لجان التحكيم  الأعضاء شكاوى لدى الغرف لاستقبال 

 .ازعات وحدود صلاحياتهادليل إجراءات مفصل لتحديد مهام لجنة فض المنكما لا يوجد 

الكفاية المالية يتلاءم و  قيام بعض الغرف التجارية بالمصادقة على بعض الكفالات التجارية المفتوحة بما لا -
 والمصادقة على كفالات تجارية لغير أعضائها المنتسبين خلافا لقانون الغرف التجارية.للكفيل، 

قيام بعض الغرف التجارية بمنح شهادات مصدقة للحصول على بطاقة رجل أعمال لأعضاء يحملون  -
 ات الأعضاء.تصنيف لا يؤهلهم للحصول على هذه الشهادة خلافا لأحكام دليل خدم

 (8161-8162ة خلال العامين )السنوي اتهاجتماعابعقد لدى كافة الغرف التجارية تلتزم الهيئة العامة لم  -
 .حسب قانون الغرف التجاريةللقيام بالمهام الموكلة لها 
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لم يتبين صدور إحصائيات وبيانات شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية في منطقة عمل الغرف التجارية،  -
التزام العديد من الغرف التجارية بتزويد كل من وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية لم يتبين  كما

 بما يلزم من بيانات وتقارير محدثة يمكن الاعتماد عليها لاستخراج إحصائيات دقيقة.
الآن، بالإضافة  حتى 8161لا يوجد خطط استراتيجية وتنفيذية معتمدة لاتحاد الغرف التجارية منذ العام  -

لعدم وجود معلومات كاملة ودقيقة بعدد الأعضاء المنتسبين لكافة الغرفة التجارية حيث لا يتم تزويد 
الاتحاد بقوائم سنوية محدثة بتفاصيل الاعضاء، وبالتالي افتقاد الاتحاد إلى مصدر مهم من مصادر 

 المعلومات اللازمة لتطوير التجارة والصناعة في فلسطين.
باتخاذ أية اجراءات تحليلية أو مراجعة للتقارير المالية والإدارية الواردة لها  الغرف التجارية تحادقيام اعدم  -

 من الغرف التجارية للتحقق من التزام الغرف بتنفيذ مهامها وفقا للقوانين والنظم.
زام الدائرة ة لعدم التلوزارة الاقتصاد الوطني على الغرف التجارية وذلك نتيج غياب الدور الرقابي الفاعل -

المختصة بشؤون الغرف التجارية لدى الوزارة بتنفيذ العديد من المهام الموكلة لها بقانون ونظام الغرف 
 التجارية خاصة المهام المتعلقة بالرقابة المالية والادارية.

اد ة الاقتصغرف التجارية لدى وزار لدى الوحدة المختصة بشؤون ال العمللا يوجد دليل اجراءات ينظم  -
اماتها الغرف التجارية بتنفيذ التز كافة ، بالإضافة لعدم وجود خطوات متخذة من قبل الوزارة لإلزام الوطني

 المنصوص عليها بالقانون تجاه الوزارة.

 التوصيات

 8166( لسنة 3ضرورة العمل على تفعيل دور الهيئة العامة من خلال التعديل على القرار بقانون رقم ) -
بنظام الغرف التجارية،  8169( لسنة 8غرف التجارية والصناعية" وقرار مجلس الوزراء رقم )بشأن "ال

بحيث يتم اضافة أمانة عامة منتخبة من قبل الهيئة العامة يتم تكليفها بمهام الاجتماع السنوي واقرار 
 الميزانية والموازنة التقديرية والاشراف على أعمال مجلس الادارة.

م الغرف التجارية آلية إدارة الغرف التجارية بعد انتهاء ولاية مجالس الإدارة فيها وقبل يجب أن يحدد نظا -
 عقد انتخابات جديدة، وتحديد المخولين بتسمية لجنة تسيير الأعمال لحين عقد انتخابات جديدة.

اضحة و التعديل على القانون أو النظام الخاص بالغرف التجارية، بحيث يتم إدراج تعريفات وتفسيرات  -
تحدد طبيعة المؤسسات والأشخاص الواجب تسجيلهم لدى الغرف التجارية، من حيث تحديد الشكل القانوني 

 لهم وطبيعة النشاط الممارس والموجب تسجيله لدى الغرف التجارية.
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لوطني، يقترح صاد انتيجة أهمية القطاع الزراعي في فلسطين، باعتباره القطاع الرئيسي والأهم في الاقت -
 .القانون والنظام وذلك بإضافة النشاط الزراعي ضمن نشاطات الغرف التجارية على التعديلديوان ال

( من النظام يضمن تمكين الهيئة العامة للغرف بممارسة صلاحية 82إضافة نص قانوني ضمن المادة ) -
 حجب الثقة عن مجلس الإدارة وتحديد شروط ومتطلبات ذلك.

رف التجارية أو نظامها يحول دون جواز تواجد علاقة عمل ومنفعة بين إيراد نص قانوني في قانون الغ -
الغرف التجارية والشركات الربحية التي يكون أعضاء مجلس إدارة الغرفة مساهمين فيها، وذلك طيلة فترة 

 عضويته في مجلس إدارة الغرفة.
لمضاربة ادم قيام الغرف بأعمال للتحقق من علابد من اتخاذ وزارة الاقتصاد الوطني لإجراءات كافية وكفيلة  -

 للأحزاب السياسية والطوائف الدينية.وتقديم المساعدات 

م تمثيل قطاعات رئيسية، ويتضمن ضرورة العمل على إعادة هيكلة الغرف التجارية بحيث يتم تصنيفها  -
لمتعلقة ة العمل على تحقيق أهداف الغرفمن اكافة القطاعات في )هيئة أو أمانة عامة منتخبة( وتمكينها 

 بتنمية الصناعة والتجارة، ورعاية مصالح الأعضاء.
ضرورة العمل على تعديل النصوص الواردة في نظام الغرف التجارية بحيث يتم تحديد سنوات وشروط  -

 .الالتزام "بتسديد الاشتراكات السنوية" اللازمة للأعضاء ليتمكنوا من ترشيح أنفسهم للانتخابات
ة وضع خطط تساهم في استقطاب العاملين في القطاع التجاري والصناعي يجب على الغرف التجاري -

 للاشتراك لديها.

يل ى التمويل اللازم لتمو ضرورة السعي للتواصل مع الجهات المانحة )الأجنبية والمحلية( للحصول عل -
 الهادفة إلى دعم التجارة والصناعة. نشاطات وبرامج الغرف التجارية 

يات فاعلة لضمات تحصيل الذمم المدينة وضمان عدم تراكمها، ومتابعة تحصيل ضرورة الالتزام بوضع آل -
 الذمم المتراكمة على المستأجرين من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

لكل غرفة أو العمل على بناء وحدة رقابة مركزية تمارس  ضرورة العمل على انشاء وحدة رقابة داخلية -
لضمان سلامة العمليات في الغرف وكشف أوجه الانحراف في  رف التجاريةصلاحياتها على كافة الغ

 .الوقت المناسب
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ط ورقابة كفيل بضب موحد عداد نظام ماليقيام اتحاد الغرف بالتنسيق مع كافة الغرف التجارية لإ ضرورة -
 التجارية. الغرفداخل كافة العمليات والأنشطة المالية والإدارية في 

خطط سنوية تعمل على تحقيق أهداف و  استراتيجية ة الغرف التجارية بإعداد خطةضرورة الالتزام كاف -
 تها.ورؤي الغرف

الصناديق النقدية )صندوق الإيرادات، صندوق السلفة النثرية( ضرورة الفصل في المهام بين أعمال أمانة  -
 .المحاسبة التسجيل وأعمال

 الرسمية من الاعلان عن الوظيفة واجراء المسابقاتضرورة التزام كافة الغرف التجارية بإجراءات التعيين  -
ة في وذلك بهدف إرساء قواعد الشفافية والنزاهة والعدال ،الكتابية والشفهية وفقا للجنة توظيف متخصصة

 عملية التوظيف.
ة، واعتماد لصالح أعضاء الغرف البرامج التدريبيةضرورة العمل على انشاء مراكز ومعاهد تدريبية وتنفيذ  -

 .زنة خاصة للتدريب يتم تمويلها بشكل أساسي من التمويل الداخلي للغرفة إلى جانب التمويل الخارجيموا
تشكيل لجنة لفض النزاعات التي قد تحدث بين الأعضاء أو بين الأعضاء والجهات يجب العمل على  -

 لاعضاء.لآلية على ا، وتحديد آلية لاستقبال الشكاوى الواردة من الاعضاء وتعميم هذه اوالمؤسسات الأخرى 
 ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية المنظمة لآلية منح الكفالات وعدم اصدار أية كفالات خلافا  لها. -
لرجال الأعمال إلا بعد استيفاء جميع  B.M.Cتزام بعدم إصدار بطاقات لالايجب على الغرف التجارية  -

 الجهات المختصة. الشروط اللازمة أصولا مع ضرورة أن يتم إصدارها من خلال

يجب العمل على توسيع دائرة جمع المعلومات واعداد الدراسات الهادفة إلى تطوير الصناعة والتجارة في  -
فلسطين، وتزويد وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية ببيانات ومعلومات دقيقة عن أعضاء 

 الغرف التجارية بشكل دوري.

العمل على وضع خطط سنوية واستراتيجية لعمل الاتحاد، بالإضافة  يجب على اتحاد الغرف التجارية -
 .نتظمئيات السنوية للاتحاد بشكل ملوضع آليات مناسبة لضمان التزام الغرف بتقديم المعلومات والاحصا

يجب على الوحدة المختصة بشؤون الغرف التجارية لدى وزارة الاقتصاد العمل على اتخاذ خطوات عملية  -
ة والاشراف على يها الموكلة لها بالقانون خاصة المهام المتعلقة بصلاحية الرقابة المالية والادار لتنفيذ مهام
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بإصدار قرارا  بمقدار بدل الخدمات التي تقدمها كل غرفة لأعضائها  الاقتصاد قيام وزيرأعمال الغرف، و 
 على تنسيب من مجلس إدارة الاتحاد. بناء

اد ة الاقتصبإدارة الغرف التجارية لدى وزار  ت للوحدة المختصةضرورة العمل على وضع دليل اجراءا -
وتزويدها بكادر بشري مختص ودعم لوجستي مناسب وعدم الاكتفاء باستلام التقارير المالية والادارية 

 وحفظها داخل الوزارة دون اتخاذ أية اجراءات تحليلية أو رقابية.
 

 ،،،انتهى
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